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1425هـ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم
الحمد لله بارئ البريات ، وغافر الخطيات ، وعالم الخفيات ، المطلع على الضمائر والنيات ، أحاط بكل شيء رحمة وحلما ، ورفع قدر العلم وعظمه ، وخص به من خلقه من كرمه ، وحض عباده المؤمنين على النفير للتفقه في الدين ، فقال تعالى وهو أصدق القائلين: ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾(
).

واختص العلماء من بين عباده بخشيته فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء﴾(
).

وصلى الله على خاتم الأنبياء، وسيد الأصفياء، وإمام العلماء، وأكرم من مشى تحت أديم السماء، محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته أفضل الصلاة وأزكى التسليم...... 

أما بعد... 

فإن حاجة الناس إلى الفتيا ومعرفة الأحكام والفصل بين الحلال والحرام لا تنقطع ، وقد خص الله لهذة المهمة رجالاً قاموا بها خير قيام ، هم فقهاء الإسلام الذين دارت الفتيا على أقوالهم ، وخُصوا باستنباط الأحكام ، وغُنوا بضبط قواعد الحلال والحرام ، فهم فى الأرض بمنزلة النجوم في السماء ، بهم يهتدي الحيران في الظلماء ، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجاتهم إلى الطعام والشراب ، ومن أمثلة هؤلاء إمام  أهل السنة والجماعة ، الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى -رحمه الله-.

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:

أحمد إمام فى ثمان خصال : إمام في الحديث، إمام في الفقه، إما في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة ا.هـ(
).
وكان الإمام أحمد -رحمه الله- شديد الكراهية لتصنيف الكتب ، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره ان يكتب كلامه ويشتد عليه جداً ، فعلم الله حسن نيته وقصده ، فكُتِبَ من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفراً فجمع أبو بكر الخلال نصوصه في الجامع الكبير، فبلغ نحو عشرين سفراً أو أكثر، ورُويت فتاويه ومسائله ، وحدث بها قرنا بعد قرن، فصارت إماماً وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم، حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد و المقلدين لغيره يعظمون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص  وفتاوى الصحابة... (
).

قال ابن بدران(
) (ت1346هـ) في معرض كلامه عن مسائل الإمام أحمد (:

"... ثم إنتُدِب لجمع ذلك أبو بكر الخلال في جامعه الكبير، ثم تلميذه أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر ، فحوى الكتابان علماً جماً من علم الإمام أحمد رضي الله عنه"(
).

كما اشتهر في مذهب الإمام أحمد عند المتقدمين و المتوسطين مختصر الخرقي، فلم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر، ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتنى به ، وانتفع بهذا المختصر خلقٌ كثير، وجعل الله له موقعاً في القلوب ، فبنى عليه المشايخ وجعلوه عمدتهم، قراءةً ، وإقراءً ، وحفظاً ، وشرحاً ، وأولوه عناية تامة و اهتموا به اهتماماً بالغاً ما بين شارح له ، ومفسر لغريبه ، ومُخَرِّج لأحاديثه ، وبين مُدرس له ، وناسخ ، وحافظ ، وبين ذاكر لزوائد بعض الكتب عليه ، وبين مقارن بينه وبين كتاب اخر، وبين شارح لكتاب من كتبه ، كما بلغت العناية بهذا المختصرإلى حد عد مسائله ، بل صار من مزايا المترجم له حفظه المختصر، وقراءته، وإقراؤه، وكتابته.

قال القاضي ابن أبي يعلى(
) (ت 526 هـ):  " قرأت بخط أبي بكر عبد العزيز علي نُسخَةِ مختصر الخرقي يقول عبد العزيز: خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة ولم يسمها، فتتبعت أنا اختلافهم فوجدته في ثمان وتسعين مسألة"(
).

فهذا الكلام يسترعي نظر الفطن، ويشد انتباه الحريص، إلى معرفة تلك المسائل وما هو الصحيح من المذهب ، والمفتى به عند الأصحاب -رحمهم الله-  في تلك المسائل، وما هو سبب مخالفة أبي بكر عبد العزيز لبعض من مسائل مختصر الخرقي ، و إن قلت تلك المخالفات بالنسبة إلى عدد مسائل المختصر إذ إن تعداد مسائل المختصر قد بلغ ألفين وثلاثمائة مسألة  و المسائل المختلف فيها تبلغ ثمان وتسعين مسألة.

لذا رغبت أن يكون بحثي التكميلي لمرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء وبعد إتمام الدراسة النظامية ، عن {المسائل التي خالف فيها  أبو بكر عبدالعزيز(غلام الخلال) الخرقي في مختصره في فقه المعاملات والأطعمة والقضاء }، لأتوصل إن شاء الله إلى معرفة الصواب بدليله، ودراسة هذه الآراء دراسة فقهية موازنة بالمذاهب الأخرى.

وأسأل الله التوفيق والسداد، وصحة القصد، وبلوغ الهدف، إنه ولي ذلك والقادر عليه،وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:  

1) أن أبا القاسم الخرقي وأبا بكر عبد العزيز ـ رحمهما الله ـ لهما في المذهب    الحنبلي منزلة رفيعة ، ويكثر نقل آرائهم الفقهية في كتب الخلاف ، وخاصة المتقدمة منها.
2) مكانة مختصر الخرقي بين كتب المذهب واهتمام العلماء به أيما اهتمام ، كما يعد مختصرالخرقي أول متن وضع في الفقه الحنبلي. 
3) أن المسائل التي يُزمع بحثها مما له أهمية في حياة الناس ، ولاسيما في باب المعاملات.
4) الرغبة بالتشرف بخدمة هذا المذهب العظيم ، مذهب إمام أهل السنة و الجماعة الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني.
5) أننى لم أجد من بحث هذا الموضوع ممن سبقني فيما اطلعت عليه  -والله أعلم- من حيث دراسة هذه المسائل دراسة فقهية مقارنة.

6) إن التأمل و النظر في هذه المسائل و غيرها يعطي طالب العلم الدربة وسعة الأفق في المجال الفقهي.

الدراسات السابقة في الموضوع:
بعد البحث والنظر في قوائم رسائل الدكتوراة والماجستير في المعهد العالي للقضاء ، وكلية الشريعة بالرياض ، ودليل الرسائل الجامعية الصادرة عن مركز الملك فهد الوطنية ، لم أجد من تناول هذا الموضوع بدراسة فقهية مقارنة ، ومما يجدر التنبيه اليه أن الأخ محمد بن عثمان الزهراني قد بحث بعض المسائل التي خالف فيها أبو بكر عبد العزيز الخرقي في مختصره تحت عنوان {المسائل التي خالف فيها أبو بكر عبد العزيز الخرقى في مختـصره في فـقه الأسـرة والجنـايات والحدود{ مقدمة للمعهد العالي للقضاء مرحلة الماجستير تم مناقشتها في عام 1420هـ.

منهج البحث: 

1-
أضع لكل مسألة عنواناً مناسباً أشير فيه إلي شئ من محل الخلاف. 

2-
أحرر المسألة المراد بحثها وأبين محل الوفاق والاختلاف فيها.

3-
أذكر رأي أبي بكر عبد العزيز أولاً، ثم أذكر من وافقه من أصحاب المذاهب الفقيهة الأربعة، ثم أذكر رأي أبي القاسم الخرقى ومن وافقه.

4-
إن وجد في المسألة آراء أخرى أذكرها بعد ذلك، متوخياً الترتيب التاريخي للمذاهب المذكورة.

5-
أذكر بعد ذلك أدلة كل قول متبعا كل دليل بالاعتراضات الواردة عليه إن وجدت.

6-
أذكر القول المختار وسبب اختياره.

7-
اقتصر في ذكر الخلاف علي المذاهب الأربعة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

8-
أوثق الأقوال من مصادرها الأصلية.

9-
أعزو الآيات إلي سورها مرقمة.

10-
أخرج الأحاديث من مصادرها متبعا ذلك ببيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما.

11-
أخرج الآثار من مصادرها الأصلية  مع الحكم عليها.

12-
أعرف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح أو من كتب المصطلحات المعتمدة.

13-
أوثق المعاني من كتب اللغة المعتمدة.

14-
أحيل إلى المرجع الذي نقلت منه مع ذكر الجزء والصفحة عندما أنقل نصاً من كلام أهل العلم.

15-
أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم ومنها علامات التنصيص للآيات والأحاديث والآثار ولأقوال أهل العلم ولكل منها علامات تخصه.

16-
أترجم للأعلام الواردة أسماؤهم في صلب البحث.

17-
إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك توضع لها فهارس  .

18-
أضمن الخاتمة أهم النتائج.

19-
أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:

- فهرس الآيات القرآنية.

- فهرس الأحاديث والآثار.

- فهرس الأعلام.

- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.
خطة البحث:
وتشتمل خطة البحث علي مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة علي النحو التالي:

المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث وخطة البحث.

التمهيد: وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة للإمام أبي بكر عبد العزيز (غلام الخلال) رحمه الله وفيه سبعة مطالب:-

المطلب الأول: اسمه، نسبته، كنيته، لقبه.

المطلب الثاني: مولده.

المطلب الثالث: أشهر شيوخه.

المطلب الرابع: أشهر تلاميذه.

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه.

المطلب السادس: مصنفاته.

المطلب السابع: وفاته.

المبحث الثاني: ترجمة للإمام الخرقي – رحمه الله.

وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه، نسبته، كنيته، لقبه.

المطلب الثاني: مولده.

المطلب الثالث: أشهر شيوخه.

المطلب الرابع: أشهر تلاميذه.

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه.

المطلب السادس: مصنفاته.

المطلب السابع: وفاته.

المبحث الثالث: نبذة عن مختصر الخرقى ومكانته في المذهب.

المبحث الرابع: سبب مخالفة غلام الخلال للخرقى في بعض مسائل من مختصره.

المبحث الخامس: التعريف بمفردات العنوان.

وفيه ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المعاملات.

المطلب الثاني: تعريف الأطعمة.

المطلب الثالث: تعريف القضاء.
الفصل الأول: المعاملات.

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: باب البيع والإجارة.

وفيه عشر مطالب: 

· المطلب الأول: رد الجارية الثيب إذا وطئها المشتري قبل علمه بالعيب.

· المطلب الثاني: رجوع المغرور بأمة بالمهر علي من  غره.
· المطلب الثالث: المغرور بأمة بم يضمن أولاده منها ؟. 
· المطلب الرابع: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه وكسره وكان لمكسوره قيمة ولايمكن استعلام المبيع بدونه فهل له الرد ؟.
· المطلب الخامس: اختلاف المتبايعين في قدر الثمن والسلعة تالفة.
· المطلب السادس: بيع الهر .
· المطلب السابع : بيع سباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيد كالفهد             والصقر .

· المطلب الثامن: الإقالة هل هي فسخ أم بيع ؟.
· المطلب التاسع: أخذ الرهن والكفيل من المسلم إليه بالمسلم فيه.
· المطلب العاشر: الإجارة مشاهرة كل شهر بكذا.
المبحث الثاني: باب الربا والصرف.

وفيه ثلاثة مطالب :

· المطلب الأول: اللحوم هل هي جنس واحد أم أجناس ؟.

· المطلب الثاني: ظهور المتصارفين  في الذمة على عيب في أحد البدلين من جنسه بعد التفرق فهل له استبدال المعيب أم يبطل العقد فيه ؟
· المطلب الثالث: الربا بين السيد ومكاتبه.

الفصل الثاني: الأطعمة.

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: كتاب الصيد والذبائح.

وفيه مطلبان: 

· المطلب الأول: ترك التسمية على الذبيحة عمداً.

· المطلب الثاني: مقدار الأكل من الميتة في حالة الاضطرار.
المبحث الثاني: كتاب الأضاحي.

وفيه مطلبان:

· المطلب الأول: قد العضب المانع من اجزاء الأضحية.

· المطلب الثاني: حكم العقيقة.
الفصل الثالث: القضاء. 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: كتاب الشهادات.

وفيه مطلبان: 

· المطلب الأول: شهادة الرجل والمرأتين في الجناية الموجبة للمال دون القود .

· المطلب الثاني: حكم شهادة من سمع  رجلاً يقر بحق.
المبحث الثاني: كتاب الإقرار بالحقوق.

وفي مطلبان: 

· المطلب الأول: حكم استثناء أحد النقدين من الآخر.

· المطلب الثاني: حكم استثناء النصف في الإقرار.
الخاتمة وفيها أهم النتائج.

	الـتـمــهـــيـد
وفيه خمسة مباحث:

المبحـث الأول:  ترجمة للإمام أبي بكر عبد العزيز (غلام الخلال) رحمه الله. 

المبحث الثاني: ترجمة للإمام الخرقي -رحمه الله-.

المبحث الثالث: نبذه عن مختصر الخرقى ومكانته في المذهب.

المبحث الرابع: سبب مخالفة أبي بكر عبدالعزيز للخرقى في بعض مسائل من مختصره.

المبحث الخامس: التعريف بمفردات العنوان.
 


	المبحث الأول

ترجمة للإمام أبي  بكر عبد العزيز
وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، نسبته، كنيته، لقبه.

المطلب الثاني: مولده.

المطلب الثالث: أشهر شيوخه.

المطلب الرابع: أشهر تلاميذه.

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه.

المطلب السادس: مصنفاته.

المطلب السابع: وفاته.



المطلب الأول: اسمه، نسبته، كنيته، لقبه(
)
هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف، البغدادي، أبو بكر الملقب بغلام الخلال ، ولقب بذلك لكثرة ملازمته له
المطلب الثاني: مولده 

ولد سنة 282 هـ، وقيل: 285هـ.

المطلب الثالث: أشهر شيوخه

لقد تلقى أبو بكر عبد العزيز العلم عن كثيرين  منهم: 

1- محمد بن عثمان بن أبي شيبة(
).

2- موسى بن هارون(
).
3- الحسين بن عبد الله الخرقي(
).
4- أبو القاسم البغوي(
).

5- أحمد بن محمد بن هارون الخلال(
).
المطلب الرابع: أشهر تلاميذه

1- أبو إسحاق البرمكي(
) . 

2- أبو عبد الله بن بطة(
).

3- أبو إسحاق بن شاقلا(
).
4- أبو حفص العكبري(
).
5- أبو الحسن التميمي(
).
6- أبو حفص البرمكي(
).

7- أبو عبد الله الحسن بن حامد(
).

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه

قال في طبقات الحنابلة(
):

"وكان  أحد أهل الفهم، موثوقاً به في العلم، متسع الرواية، مشهوراً بالديانة، موصوفاً بالأمانة، مذكوراً بالعبادة...".

وقال "ذكر الوالد السعيد في الانتصار لعبد العزيز فقال: كان ذا دين، وأخا ورعٍ علامة، بارعاً في علم مذهب أحمد بن حنبل".ا.هـ 

وقال في سير أعلام النبلاء(
):

"وكان كبير الشأن، من بحور العلم، له الباع الأطول في الفقه...".

وقال: "ما جاء بعد أصحاب أحمد مثل: الخلال، ولا جاء بعد الخلال مثل عبد العزيز إلا أن يكون أبا القاسم الخرقي" ا.هـ 

وقال في البداية والنهاية(
):

"أحد مشاهير الحنابلة الأعيان، وممن صنف وجمع وناظر" ا.هـ 

وقال في شذرات الذهب(
):

"شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور، صاحب التصانيف" ا.هـ

وقد امتدحه بعضهم بأبيات، قال فيها:

	فذا عبد العزيز لـه مقـام بعلم
	
	  حين يفتى كالصـوارم

	يزين الحنبليـة حـين يفتي
	
	ويطري الشافعي بلا دراهم

	وأقسم بالذي ناجى لموسى
	
	لقد أضحى يشرِّف كل عالم

	ولو عاش ابن حنبل كي يراه
	
	لأيقن أنـه حصـن المحارم

	فرحمـة ربنا تسـري وتعلو
	
	على قبر ابن حنبل بالمكارم(
)


المطلب السادس: مصنفاته

1- الشافي.

2- المقنع.

3- تفسير القرآن.

4- الخلاف مع الشافعي.

5- كتاب القولين.

6- زاد المسافر.

7- التنبيه.

8- مختصر السنة.

المطلب السابع: وفاته

توفي يوم الجمعة لعشر وقيل لسبع بقين من شوال سنة ثلاث وستين وثلاثمائة.

	المبحث الثاني

ترجمة للإمام الخرقي
وفيه سبعة مطالب:

المطلب الأول: اسمه، نسبته، كنيته، لقبه.

المطلب الثاني: مولده.

المطلب الثالث: أشهر شيوخه.

المطلب الرابع: أشهر تلاميذه.

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه.

المطلب السادس: مصنفاته.

المطلب السابع: وفاته.




المطلب الأول: اسمه، نسبته، كنيته، لقبه(
)
هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد البغدادي، أبو القاسم الخرقي.

المطلب الثاني: مولده

لم أجد في المراجع التي ترجمة للخرقي رحمه الله ذكر لتاريخ ولادته.

المطلب الثالث: أشهر شيوخه

لم أجد في المراجع التي ترجمة للخرقي رحمه الله من ذَكر شيوخه إلا أنهم ذكروا أنه أخذ العلم عن أبيه الحسين بن عبد الله الخرقي.

قال القاضي ابن أبي يعلى (ت526 هـ)(
): قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي(
)، وحرب الكرماني(
)، وصالح(
)، وعبد الله(
) ابني إمامنا ا.هـ 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في مقدمته لتحقيق شرح الزركشى(
) على مختصر الخرقى(
): وإذا تحققنا أن الخرقى أدرك أباه المتوفى سنة (299هـ) فهو بلا شك قد أدرك بعض تلاميذ أحمد الذين أخذوا عنه، فقد تأخر بعضهم إلى الثلاثمائة أو بعدها....فلعل الخرقى أخذ عن بعضهم، ولم يشتهر ذلك عنه ا.هـ 

المطلب الرابع: أشهر تلاميذه

1- أبو عبد الله بن بطة.

2- أبو الحسن التميمي.

3- أبو الحسين بن سمعون(
). 

المطلب الخامس: ثناء العلماء عليه 

قال الإمام القاضي أبو يعلى(
): كان الخرقي علامة بارعا في مذهب أبى عبد الله، وكان ذا دين وأخا ورع (
)ا.هـ

وقال في سير أعلام النبلاء(
): العلامة شيخ الحنابلة... كان من كبار العلماء ا.هـ

وقال في البداية والنهاية(
): وقد كان الخرقى من سادات الفقهاء والعباد، كثير الفضائل والعبادة ا.هـ

وقال في شذرات الذهب(
): الإمام العلامة الثقة...  ا. هـ

المطلب السادس: مصنفاته

1- المختصر هو المختصر المشهور في الفقه.

2-  شرح المختصر.

المطلب السابع: وفاته

توفي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق.

المبحث الثالث

نبذة عن مختصر الخرقي ومكانته في المذهب(
)
إن كتاب الخرقي هذا يعد أول المتون في المذهب على الإطلاق ، وأشهرها ولقد أولى الحنابلة مختصر الخرقي عناية تامة ، واهتموا به اهتماماً بالغاً ، ما بين شارح له ، ومفسر لغريبه ، ومخرج لأحاديثه ، وناسخ ، وحافظ وبين ذاكر لزوائد بعض الكتب عليه، وبين مقارن بينه وبين كتاب آخر، وبين شارح لكتاب من كتبه ، فلم يخدم كتاب في المذهب مثل ما خدم هذا المختصر، ولا اعتني بكتاب مثل ما اعتنى به.

ولقد كُتب لهذا المختصر من القبول والعناية ما لم يذكر نظيره لغيره من المؤلفات ، وأما عن زمن تأليف  هذا المختصر فقد قال في البداية والنهاية(
): وفي مصنفه هذا " المختصر" في كتاب الحج(
): (ويأتي الحجر الأسود ويقبله إن كان هناك)،وإنما قال ذلك لأن تصنيفه لهذا الكتاب كان حال كون الحجر الأسود بأيدي القرامطة حين أخذوه من مكانه في سنة سبع عشرة وثلاثمائة ولم يردوه إلا سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ا. هـ 

وقال ابن بدران (ت 1346هـ)(
): قال العلامة يوسف بن عبد الهادي(
) في كتابه الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقى: قال شيخنا عز الدين المصري: ضبطت للخرقي ثلاثمائة شرح  ا هـ

وكتب أبو بكر عبد العزيز (غلام الخلال) على نسخته من مختصر الخرقي خالفني الخرقي في مختصره في ستين مسألة(
).

وقال في المقصد الأرشد(
): قال أبو حفص البرمكي: عدد مسائل الخرقي ألفان وثلاثمائة مسألة أ.هـ
وقال في المقنع في  شرح مختصر الخرقى(
): "وكان بعض شيوخنا يقول: ثلاث مختصرات في ثلاثة علوم لا أعرف لها نظائر: الفصيح لثعلب(
)، واللمع لابن جني(
)، وكتاب المختصر للخرقي فما اشتغل بها  أحد وفهمها كما ينبغي إلا أفلح" ا.هـ

فإن هذه العناية والاهتمام من هؤلاء العلماء الأجلاء بهذا المختصرلدليل علي أهميته وكثرة فوائده.

وإن من أبرز شروحه وأهمها وأوفاها كتاب المغنى للإمام الموفق  أبو محمد بن قدامه(
) (ت620 هـ) وكذلك للإمام القاضي أبي يعلى الفراء  (ت 458هـ) شرح على مختصر الخرقى وللحافظ أبي علي بن البناء(
) (ت471هـ) وللخرقى نفسه شرح لهذا المختصر وكذلك شرح للزركشي (ت772هـ).

كما نظم هذا المختصر جعفر بن أحمد السراج(
) (ت500هـ) ومكي بن هبيرة البغدادي (ت567هـ) ويحيى بن يوسف الصرصري(
) (ت656هـ).

وأما عن شرح غريب هذا المختصر فقد تولاه يوسف بن عبد الهادي (ت909 هـ) كما شرح غريبه أيضاً محمد بن عبد الباقي المجمعي الموصلي(
) (ت571 هـ).

كما خرج أحاديثه يوسف بن عبد الهادي (ت909 هـ) وكذلك ألف الإمام      أبو محمد بن قدامه (ت 620هـ) في الزوائد على  مختصر الخرقي" عمدة الحازم في المسائل الزوائد على مختصر أبي القاسم ".

المبحث الرابع 

سبب مخالفة أبي بكر عبد العزيز للخرقي في بعض مسائل من مختصره

لم تكن مخالفة الإمام أبي بكر عبد العزيز للإمام الخرقي في بعض مسائل من مختصره اعتباطاً، وإنما هو راجع للأصول والقواعد التي ينطلق منها كل واحد من هذين الإمامين في فهم أقوال الإمام أحمد -رحمه الله-، وفيما يلي أذكر هذه الأصول والقواعد المختلف فيها  -إن شاء الله-  ولكن يجدر التنبيه هنا  إلى ما ذكره الحافظ ابن رجب(
) في قواعده حيث قال(
):"وأبو بكر كثيراً ما ينقل كلام أحمد بالمعنى الذي يفهمه منه، فيقع فيه تغير شديد، ووقع له مثل هذا في كتاب " زاد المسافر" كثيراً". ا.هـ  

وأما عن الأصول والقواعد المختلف فيها بينهم فهي: 

المسألة الأولى: نسبة المذهب إلى الإمام من حيث القياس(
).
اختار أبو بكر أنه لا يجوز نسبة المذهب إلى الإمام من حيث القياس 

واختار الخرقى الجواز.

المسألة الثانية: صيغة الواحد من أصحاب الإمام أحمد، ورواته في تفسير مذهبه، وإخبارهم  عن رأيه(
).
اختار أبو بكر عبد العزيز أنه لا يكون كنصه.

واختار الخرقى  أنه كنصه.

المسألة الثالثة: مفهوم كلام الإمام أحمد(
).

اختار أبو بكر عبد العزيز انه لايكون مذهباً له. 

واختار الخرقي أنه مذهب له. 

	المبحث الخامس

التعريف بمفردات العنوان
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المعاملات.

المطلب الثاني: تعريف الأطعمة.

المطلب الثالث: تعريف القضاء.



 المطلب الأول: تعريف المعاملات

قال في معجم مقاييس اللغة : (عمل: العين والميم واللام أصل واحد صحيح وهو عام في كل فعل يفعل ...والمعاملة :مصدر من قولك عاملته وأنا أعامله معاملة)(
).
وقال في لسان العرب :(عاملت الرجل أعامله معاملت ، والمعاملة في كلام أهل العراق:هي المساقاة في كلام الحجازيين)(
).
والمعاملات في الفقه هي: الأحكام الشرعية المتعلقة بالأمور الدنيوية أي الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا كالبيع والشراء والإجارة(
).

المطلب الثاني: تعريف الأطعمة

قال في معجم مقاييس اللغة(طعم :الطاء والعين والميم أصل مطرد منقاس في تذوق الشيء يقال طَعِمْت الشيء طعما ،والطعام هو المأكول وكان بعض أهل اللغة يقول :الطعام هو البر خاصة)(
).
قال في لسان العرب :(الطعام : اسم جامع لكل مايؤكل وقد طَعِم يطعُم طعما ،فهو طاعم إذا أكل أو ذاق)(
).
الأطعمة : جمع طعام ، وهو كل ما يؤكل عادة ويكون به قوام البدن(
).

المطلب الثالث: تعريف القضاء

القضاء لغة: الحُكْم(
).

وأما في الاصطلاح  فهو: الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات(
).

	الفصل الأول

الـمـعـــامـــــــلات

وفيه مبحثان:

المبحـث الأول :   باب البيع والإجارة.

المبحث الثاني: باب الربا والصرف.

   


	المبحث الأول

باب البيع والإجارة
وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول : رد الجاريـة الثيب إذا وطئها المشـتري قبل علمــه بالعيب.

المطلب الثاني: رجوع المغرور بأمة بالمهر على من غره.

المطلب الثالث: المغرور بأمةب يضمن أولاده منها؟

المطلب الرابع: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه وكسره فوجده فاسدا وكان لمكسوره قيمة، ولا يمكن اســتعـلام المـبيـع بدونه، فهل له الرد؟

المطلب الخامس: اختلاف المتبايعين في قدر الثمن والسلعة تالفة.

المطلب السادس: بيع الهر  .

المطلب السابع: بيع سباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيد كالفهد والصقر .

المطلب الثامن : الإقالة هل هي فسخ أم بيع؟

       المطلب التاسع: أخذ الرهن والكفيل من المسلم إليه بالمسلم فيه.

المطلب العاشر: الإجارة مشاهرة كل شهر بكذا.


المطلب الأول

رد الجاريـة الثيب إذا وطئها المشـتري قبل علمـه بالعيب
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول:

ليس للمشتري الرد ويأخذ أرش النقص، وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، وقـول أبي حنيفة(
)، ورواية عن أحمد(
).

القول الثاني:

المشتري بالخيار بين الرد وليس معها شيء ويأخذ الثمن كاملاً أو أن يأخذ ما بين الصحة والعيب وهذا اختيار الخرقي(
) ورواية عن أحمد هي المذهب وعليها أكثر الأصحاب(
)، وهو المذهب عند الشافعية(
)، وقول المالكية(
)، وابن حزم(
).

القول الثالث:
يردها ومهر مثلها، وهذا رواية عن أحمد(
)
القول الرابع:

يردها ونصف عشر ثمنها، وهو اختيار شريح(
)، والنخعي(
)، وقتادة(
).

القول الخامس:

يردها وحكومه، وهو اختيار الشعبي(
).

القول السادس:

يردها وعشرة دنانير، وهو اختيار سعيد بن المسيب(
).

القول السابع:

ليس له الرد ولا يرجع بشيء، وهو اختيار عمر بن عبدالعزيز(
)(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
أنه لو ردها بالعيب لا نفسخ العقد من أصله، وعادت الجارية إلى البائع على حكم المِلك الأول كأنه لم يكن بينهما بيع، وحصل وطء المشتري في ملك الغير، والوطء في ملك الغير: لا يخلو من إيجاب حد أو مهر واتفقوا: أنه لا يجب عليه حد ولا مهر فوجب أن لا يرد(
).

ب-
ما روي عن علي ( في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيباً قال: لزمته، ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها(
).

جـ- قياساً على البكر فإنها لا ترد إذا وطئت.

الجواب عن هذه الأدلة:

أن قولهم يكون واطئاً في ملك الغير، ليس بصحيح، لأن الفسخ رفعٌ للعقد من حينه لا من أصله، بدليل أنه لا يُبْطِلُ الشفعة، ولا يوجب رد الكسب، فيكون وطؤه في ملكه، وأما القياس فقياس مع الفارق إذ البكر ينقص ثمنها بعد الوطء بخلاف الثيب.

أدلة القول الثاني:

 أ -
أنه -أي الوطء- معنى لا ينقص عينها، ولا قيمتها، ولا يتضمن الرضا بالعيب فلا يمنع الرد كالإستخدام(
).

ب-
لأن الوطء معنى لو حصل من الزوج لم يمنع من الرد بالعيب فإذا حصل من المشتري لم يمنع كالإستخدام(
).

جـ- ولأنه وطء وجد بعد ثبوت سبب الفسخ فاستوى فيه البكر والثيب دليله إذا ابتاع أمة بشرط الخيار فوطئها فإن خياره لا يبطل بكراً كانت أو ثيباً فيجب ألا يبطل حق الفسخ هاهنا  في البكر والثيب(
).

 د-
ولأن وطء الأجنبي بالزنا كرهاً أغلط من وطء المشتري بالملك طوعاً، فلما كان زنا الأجنبي بها لا يمنع من الرد بالعيب، فوطء المشتري أحرى أن لا يمنع من الرد بالعيب(
).

دليل القول الثالث:

لأنه إذا فسخ صار واطئاً في ملك الغير، لكون الفسخ رفعاً للعقد من أصله(
).
دليل القول الرابع:

ما روي عن عمر أنه قال: إن كانت ثيباً ردها ونصف عشر قيمتها(
).

القول المختار:

هو القول الثاني وهو أن للمشتري الرد بالعيب بعد وطء الجارية إذا لم يكن عالماً بالعيب قبل الوطء لأن الثيب لا يُنْقِص الوطء من قيمتها ولا صفتها فهو كالاستخدام بل هو أخف فلا يمنع الرد.

المطلب الثاني
رجوع المغرور بأمة بالمهر على من غره
إذا غصب جارية وباعها، فوطئها المشتري حيث لم يعلم أنها مغصوبة فإن الجارية ترد إلى مالكها وله مهر مثلها يرجع به على من شاء، الغاصب أو المغرور فإن رجع على المغرور بالمهر فدفعه له، هل للمغرور الرجوع على الغاصب الذي غره بما دفعه ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول:

ليس للمغرور الرجوع بالمهر على من غره وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، وقول الحنفية(
)، والأظهر عند الشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
).

أما المالكية فلا يرون استحقاق مالك الجارية المهر أصلاً وإنما له القيمة(
).

القول الثاني:

له الرجوع على الغاصب بالمهر وهذا اختيار الخرقي(
) ورواية عن أحمد هي الصحيح من المذهب(
)، وهي من المفردات.

قال الإمام أحمد: قد كنت أذهب إلى حديث علي ثم هبته وكأني أميل إلى حديث عمر (
)(
).وهذا قول الشافعي في القديم(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
ما روي عن علي ( قال: "أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جَذْماء أو بها برص أو بها قرن، فهي امرأتْه إن شاء أمسك وإن شاء طلق"(
).
ب-
أن المهر بدل منفعة قد حصلت له، فيجب أن لا يرجع به على غيره(
).

جـ- أن الغاصب متسبب، والمشتري مباشر، والضمان متعلق بالمباشرة دون السبب(
).

 د-
أنه غرم استحقه بفعله(
).

هـ- لأنه غرم استوفى بدله، فلا يرجع به، كقيمة الجارية، وبدل أجزائها(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
ما ثبت عن عمر ( أنه قال: "أيما امرأة غُرَّ بها رجلٌ، بها جنون أو جذام أو برص، فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على وليِّها الذي غره"(
).

ب-
لأنه دخل في العقد على أن يتلفه بغير عوض، فإذا غرم عوضه رجع به، كبدل الولد، ونقص الولادة(
).

القول المختار:

هو القول الثاني لأن كونه منتفعاً بالوطء لا يمنع الرجوع بدليل أن قيمة الولد يرجع بها وهو منتفع بحريته.

المطلب الثالث

المغرور بأمة بم يضمن أولاده منها ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول:

التخيير بين القيمة أو المثل وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، ورواية عن أحمد(
).

القول الثاني:

يلزمه قيمة الأولاد كما لو كانوا عبيداً وهذا قول الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
)، وابن حزم(
).

القول الثالث:

يلزمه المثل -مثل الأولاد من العبيد- وهذا اختيار الخرقي(
)، ورواية عن أحمد هي من المفردات(
).

الأدلـة:

دليل القول الأول:

أنه بدل حر ، مدخله التخيير بين الحيوانات والأثمان. دليلُهُ: غيره من الأحرار(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
أنه لا يمكن الرجوع إلى المثل، لأنه إن ساواه في القدر خالفه في الصفة واللون(
).

ب-
لأن الحيوان ليس بمثلي، فيضمن بقيمته كسائر المتقومات(
).

جـ- لأنه لو أتلفه ضمنه بقيمته(
).

أدلة القول الثالث:

 أ -
ما روي عن عمر ( أنه قال: "مكان كل غلام بغلام، ومكان كل جارية بجارية"(
).

ب-
لأن الولد حر، والحر لا يضمن بالقيمة(
).

جـ- أن العبد أحد فرعي الحيوان، فجاز أن يكون بدلاً في ضمان الآدمي كالنوع الثاني، وهو البهائم، تكون بدلاً في ضمان الآدمي، وهو الإبل(
).

 د-
لأنه أقرب من نفس القيمة(
).

القول المختار:

هو القول الثاني وهو ضمانهم بالقيمة لأن الحيوان من المتقومات، لا من ذوات الأمثال، فيجب ضمانه بقيمة كما لو أتلفه.

المطلب الرابع

إذا اشترى ما مأكوله في جوفه وكسره وكان لمكسوره قيمة ، ولا يمكن استعلام المبيع بدونه ، فهل له الرد؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول:

ليس له الرد وله الأرش، وهو اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، وقول الحنفية(
)، والمالكية(
) على المشهور عندهم، وأحد قولي الشافعية(
)، ورواية عن أحمد، وفي رواية أخرى عن أحمد ليس له الأرش إلا أن يشترط السلامة. (
)
القول الثاني:

له الرد وعليه أرش الكسر أو الإمساك مع الأرش، وهو اختيار الخرقي(
)، وقول عند المالكية(
)، والأظهر عند الشافعية(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
لأن الكسر عيب حادث عند المشتري وذلك يمنعهُ من الرد، كما لو تعيب المبيع بعيب آخر(
).

ب-
لأن الرد لدفع الضرر من المشتري، وإنما يتمكن منه على وجه لا يلحق الضرر بالبائع ثم مراعاة جانب البائع أولى فإن حق المشتري لا يبطل أصلاً ولكن يرجع بنقصان العيب من الثمن والضرر الذي يلحق البائع بالرد لا يمكن دفعه بعوض، فلهذا رجحنا جانبه(
).

جـ- أن شرط الرد أن يكون المبيع المردود وقت الرد على الوصف الذي كان عليه وقت القبض ولم يوجد(
).

 د-
لأنه تعيب بعيب زائد بالكسر فلو رده عليه لرد معيباً بعيبين فانعدم شرط الرد(
).

هـ- لأن البائع لم يوجد منه تدليس ولا تفريط لعدم معرفته بعيبه(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
ما رواه أبو هريرة أن النبي ( قال: "لا تُصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر"(
).


فإنه جعل للمشتري الرد مع رد بدل المتلف بيده من المبيع وهو اللبن مع تدليس البائع وغرره فهنا أولى(
).

ب-
ماروي عن عثمان بن عفان أنه قال في رجل اشترى ثوباً فلبسه، ثم رأى به عيباً "يرده وما نقصه"(
).

جـ- لأن ذلك حصل بطريق استعلام العيب والبائع سلصله عليه(
).

 د-
لأنه مبيع ظهر به عيب قبل البيع فملك المبتاع الرد أو الأرش دليله سائر المبيع(
).

هـ- لأن العقد وقع على شيء صحيح فإذا خرج معيباً فقد خرج على خلاف ما عقد عليه(
).

 و-
لأنه لما كان لا يتوصل إلىمعرفة العيب إلا به، كان كالمأذون فيه، وجرى مجرى المصراة(
).

القول المختار:

هو القول الثاني لأنه لا يتوصل على معرفة العيب إلا بالكسرن فلا يؤثر ذلك في الرد، كلبس الثوب، وخدمة العبد(
).

المطلب الخامس

اختلاف المتبايعين في قدر الثمن والسلعة تالفة
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول:

القول قول المشتري مع يمينه وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، وقول الحنفية(
)، ورواية عن مالك هي المذهب(
)، ورواية عن أحمد(
).

القول الثاني:

يتحالفان ويرجعان إلى قيمة المثل وهذا اختيار الخرقي(
) ورواية عن مالك(
)، وقول الشافعية(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
).

القول الثالث:
 القول قول البائع مع يمينه، وهذا رواية عن أحمد(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:
أ-
لأنهما اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري، واستحقاق عشرةٍ في ثمنها، واختلفا في عشرةٍ زائدةٍ، البائع يدعيها والمشتري ينكرها، والقول قول المنكر، وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه، ففيما عداه يبقى على القياس(
).

ب- ما روي عن النبي ( أنه قال: "إذ اختلف البيِّعان، فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك، فالقول ما قال المشتري"(
).

 ج-
أن التحالف قبل الفوات يوجب الفسخ في عين السَلعة ورد عينها إلى البائع، وذلك متعذر بعد تلفها، وإنما يرد بدلها، وهو القيمة فيقرر بها من ذلك أن المبتاع غارما لما تعلق بذمته، ومن كان هذا حكمه فالقول قوله(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"(
).


وكل واحد من المتبايعين منكر ومدع.

ب-
أنه اختلاف في ثمن المبيع فأوجب التحالف كما لو كانت السلعة قائمة(
).

أدلة القول الثالث:

 أ -
ما رواه ابن عباس عن النبي ( أنه قال: "إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع"(
).

ب - أن السلعة كانت للبائع، والمشتري يدعي نقلها بعوض، والبائع ينكره إلا بالعوض الذي عينه، والقول قول المنكر(
).

القول المختار:

القول الثاني وهو أن المتبايعين إذا اختلفا والسلعة تالفة تحالفا على أنه إذا خولف الأصل لمعنى، وجب تعديةُ الحكم بتعدي ذلك المعنى، فنقيس عليه، بل يثبت الحكم بالبينة، فإن التحالف إذا أثبت مع قيام السلعة، مع أنه يمكن معرفة ثمنها للمعرفة بقيمتها، فإن الظاهر أن الثمن يكون بالقيمة، فمع تعذر ذلك أولى.. (
).

المطلب السادس

حكم بيع الهر
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول:

لا يجوز بيع الهر وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، ورواية عن أحمد(
)، وابن حزم(
).

القول الثاني:

يجوز بيع الهر وهذا اختيار الخرقي(
)، والحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
 أن جابراً سئل عن ثمن الكلب والسنور، فقال: زجر النبي ( عن ذلك(
).

الجواب عن هذا الدليل:

 أ -
أن المراد الهرةُ الوحشية فلا يصح لعدم الانتفاع بها(
).

ب-
أن المراد نهي تنزيه، والمراد النهي على العادة بتسامح الناس فيه، ويتعاورونه في العادة(
).

جـ- ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حيث كان محكوماً بنجاستها، فلما قال النبي ( "الهرة ليست بنجس" صار ذلك منسوخاً في البيع.

 د-
ومنهم من حمله على الهر الذي ليس بمملوك، أو مالا نفع فيه.
الرد:

قال ابن القيم(
): "ومتابعة ظاهر السنة أولى.... ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن"(
).

وقال الزركشي: "وكلها محامل ودعوى لا دليل عليها.. (
).

ب-
ما روي عن جابر ( قال: "نهى رسول الله ( عن ثمن الكلب والسنور"(
).

الجواب عن هذا الدليل:

 بنفس الجواب عن الدليل السابق،وكذلك الرد عليه.

جـ-
 ما روي عن جابر ( قال: "نهى رسول الله ( عن ثمن الهر"(
).

 د -
ما روي عن جابر ( قال: "نهى رسول الله ( عن أكل الهرة وثمنها"(
).

 ه -
لأن السنور له ناب يجرح به، فأشبه الأسد(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ﴾(
).


فهي عامة في كل ما ينتفع به كما أن الأصل الإباحة(
).

ب-
أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها، والأصل في اللام الملك(
).
جـ- لأنه حيوان ينتفع به، ويجوز اقتناؤه على الإطلاق فأشبه الفرس، ولا يلزم عليه الكلب والخنزير، لأنه لا يجوز اقتناؤه على الإطلاق(
).

القول المختار:

هو القول الأول لأن متابعة ظاهر السنة أولى وقد ورد الحديث الصحيح بالزجر عن ثمن الهر كما عند مسلم.

المطلب السابع
بيع سباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيد كالفهد والصقر 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول :

لايجوز بيعها وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، ورواية عن أحمد(
)
القول الثاني :

يجوز بيعها وهذا اختيار الخرقي(
)، والحنفية(
)، والمالكية(
)،والشافعية(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
).
الأدلة :
أدلة القول الأول :
أ – لأنها نجسة فلم يجز بيعها كالكلب(
).
الجواب عن هذا الدليل :

أن ما ذكروه يبطل بالبغل والحمار فإنه لاخلاف في إباحة بيعها وحكمها حكم سباع البهائم في الطهارة ، والنجاسة ، وإباحة الإقتناء ، والإنتفاع ، وأما الكلب فإن الشرع توعد على اقتنائه وحرمه إلا في حال الحاجة فصارت إباحته ثابتة بطريق الضرورة بخلاف غيره(
).
أدلة القول الثاني :

1- أن الأصل الإباحة بدليل قوله تعالى (وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ((
). 
2- أنه حيوان أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح من غير وعد في حبسه فأبيح بيعه كالبغل(
).
القول المختار :

هو القول الثاني لأن هذه الحيوانات يباح اقتناؤها ، وينتفع بها ، كما أن الأصل في البيوع الحل . 
المطلب الثامن
الإقالة هل هي فسخ أم بيع؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول:

الإقالة بيع وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، ورواية عن أحمد(
)، وقول المالكية إلا في الطعام والشفعة والمرابحة فهي فسخ(
)، وأحد قولي الشافعية(
).

القول الثاني:

الإقالة فسخ وهذا اختيار الخرقي(
)، والحنفية(
)، والأظهر عند الشافعية(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
أن الفسخ في العقود: ما كان عن غلبة، دون ما وقع عن اختيار وتراضٍ، دليلُهُ: سائر العقود(
).

ب-
أن المبيع يعود بالإقالة  إلى البائع على الجهة التي خرج عليها منه فلما كان العقد الأول  بيعاً كذلك الثاني(
).

جـ- أنه لو كانت فسخا  لجازت بعد تلف المبيع(
).

 د-
أن معنى البيع هو مبادلة مال بمال وهو أخذ بدل وإعطاء بدل وقد وجد فكانت الإقالة بيعاً لوجود معنى البيع فيها(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
أن الإقالة في اللغة موضوعة لرفع الشيء، يقال: أقال الله عثرتك، يعني رفعها، وإذا كان كذلك وجب أن يكون رفعاً للعقد وفسخاً له(
).

ب-
أن المبيع عاد إلى البائع بلفظ لا ينعقد به بيع فوجب أن يكون فسخاً كما لو عاد بالرد بالعيب(
).

جـ- ولأنها لو كانت بيعاً لجازت بقدر الثمن وأقل منه وأكثر وهي لا تجوز بالزيادة وإنما تجوز بالثمن فثبت أنها فسخ(
).

 د-
أنها لو كانت بيعاً لصحت مع غير البائع بغير الثمن وهي لا تصح(
).

هـ- أنها تجوز في السلم مع إجماعهم على المنع من بيعه قبل قبضه(
).

القول المختار:

هو القول الثاني وهو أن الإقالة فسخ لأن معنى الإقالة في اللغة هو الدفع والإزالة والبيع ليس كذلك وإنما هو إنشاء وإحداث، ولجوازها في السلم مع الإجماع على عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه.
المطلب التاسع
أخذ الرهن والكفيل من المسلم إليه بالمسلم فيه
 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول:

يجوز أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، والحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
)، وابن حزم(
).

القول الثاني:

لا يجوز أخذ الرهن والكفيل بالمسلم فيه وهذا اختيار الخرقي(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
) وهي من المفردات.

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ ﴾ إلى قوله ﴿ فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾(
).

وقد روي عن ابن عباس وابن عمر، أن المراد به السلم، ولأن اللفظ عام، فيدخل السلم في عمومه(
).

ب-
لأنه أحد نوعي البيع، فجاز أخذ الرهن بما في الذمة منه، كبيوع الأعيان(
).

جـ-

لأنه عقد معاوضة يصح أن يتوثق فيه بالشهادة، فجاز أن يستوثق فيه بالرهن والضمان كالبيع(
).

 د-
لأنه بيع من البيوع وقد أمر الله جل ثناؤه بالرهن فأقل أمره تبارك وتعالى أن يكون إباحةً له فالسلم بيع من البيوع(
).

هـ- ما روته عائشة -رضي الله عنها- أن النبي (: اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد(
).  

أدلة القول الثاني:

 أ -
أن بهلاك الرهن على وجه العدوان يصير مستوفياً للمسلم فيه فيصير كأنه استوفى الرهن به لا عن السلم فلا يجوز لقول النبي (: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره"(
).

الجواب عن هذا الدليل:

وهذا فيه نظر، لأن الضمير في "لا يصرفه" رجع إلى المسلم فيه، ولكن يشتري ذلك من ثمن الرهن، ويسلمه ويشتريه الضامن، ويسلمه لئلا يصرفه إلى غيره(
) كما أن الحديث قد ضعفه بعض أهل العلم.

ب-
أن الراهن والضمين إن أخذ برأس مال السلم ، فقد أخذ بما ليس بواجب ولا مآله إلى الوجوب، لأن ذلك قد ملكه المسلم إليه، وإن أخذا بالمسلم فيه، فالرهن إنما يجوز بشيء يمكن من استيفاؤه من ثمن الرهن والمسلم فيه لا يمكن استيفاؤه من الرهن، ولا من ذمة الضامن(
).

 جـ-
لأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام ما في ذمة المضمون عنه، فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه، وهذا لا يجوز(
).

 د -
قول ابن عمر (: الرهن والكفيل في السلف هو الربا المضمون(
).

 هـ-
لأن ذلك وثيقة في الثمن دون المثمن، فأشبه بيوع الأعيان التي لا يجوز أخذ الرهن فيها(
).

 و-
لأن كل مالا يصح فيه رهن المشاع، لا يصح فيه غيره، دليله: ضمان الدرك، والرهن المجهول، وهو مركب(
).

القول المختار:

هو القول الأول لما رواه الشيخان في صحيحيهما عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي (: اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديد.

المطلب العاشر
الإجارة مشاهرة كل شهر بكذا
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال
 القول الأول:
الإجارة لا تصح وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، والشافعية على المشهور والصحيح عندهم(
)، ورواية عن أحمد(
).

القول الثاني:

الإجارة صحيحة، وهذا اختيار الخرقي(
)، والحنفية(
)، والمالكية(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
)، وابن حزم(
)، ووجه عند الشافعية(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
لأن العقد إذا وقع على جملةٍ مجهولةٍ، بطل فيها وفي أبعاضها كلها، وإن كانت أبعاضها معلومة، كما لو قال: أجرتك هذه الدار وداراً أخرى بعشرةٍ(
).

أجيب عنه:

أنه إذا قال: أجرتك هذه الدار الشهر الأول بعشرة وما بعده من الشهور فبحسابه فإنه يبطل فيما بعده ويصح فيه وعلى أن الدور تختلف فلهذا يبطل العقد في الجميع، والشهور لا يختلف فلهذا لم تبطل في الجميع(
).

ب-
لأن كل اسم للعدد، فإذا لم يقدره كان مبهَماً مجهولاً، فيكون فاسداً، كما لو قال: أجرتك مدة أو شهراً(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
ما روي عن علي ( قال: جعت مرة جوعاً شديداً فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا، فظننتها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة، فمددت ستة عشر ذنوباً، حتى مجلت يداي، ثم أتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة،  فأتيت النبي ( فأخبرته فأكل معي منها"(
).

ب-
ما روي أن رجلاً من الأنصار قال ليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم، كل دلوٍ بتمرة... فجاء به النبي ( (
).


قال ابن قدامة في وجه الاستدلال من الحديث "وهذا نظير  مسألتنا"(
).

جـ- أن الشهر الأول معلوم لأن عقيب العقد، وقد ذكر له قسطاً من العوض معلوماً، والشهور لا تختلف فيجب أن يصح العقد على الشهر الأول كما لو قال الشهر الأول بعشرة، وما بعده من الشهور بحساب  ذلك(
).

 د-
لأن شروعه في كل شهر، مع ما تقدم في العقد من الإتفاق على تقدير أجره، والرضى ببذله به، جرى مجرى ابتداء العقد عليه، وصار كالبيع بالمعاطاة، إذا جرى من المساومة ما دل على التراضي بها(
).

القول المختار:
هو القول الثاني وهو صحة الإجارة بالمشاهرة لما روي عن علي ( أنه أجر نفسه على امرأة كل ذنوب بتمرة.

	المبحث الثاني

بـاب الربـا والصـرف
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : اللحوم هل هي جنس واحد أم أجناس؟

المطلب الثاني: ظهور المتصارفين على عيب في أحد البدلين من جنسه بعد التفرق ،فهل له استبدال المعيب أم يبطل العقد فيه ؟

المطلب الثالث: الربا بين السيد ومكاتبه.




المطلب الأول

اللحوم هل هي جنس واحد أم أجناس؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول:

اللحوم أجناسٌ باختلاف أصولها وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، والحنفية(
)، وراية عن أحمد هي المذهب(
).والجديد من قولي الشافعي، وهو المذهب عندهم(
)، واختيار ابن حزم(
).

القول الثاني:

اللحوم جنس واحد وهذا اختيار الخرقي(
)، وأحد قولي الشافعي(
)، ورواية عن أحمد(
).

القول الثالث:

اللحوم أربعة أجناس (لحم الأنعام، ولحم الوحش، ولحم الطير، ولحم دواب الماء).وهذا قول مالك(
)، ورواية عن أحمد(
)
الأدلـة:

دليل القول الأول:

 أ -
أنها فروع لأصول هي أجناس فوجب أن تكون أجناساً كالأدقة والأخباز، ومعنى هذا أن أصول هذه اللحوم الحيوان، وذلك الحيوان أجناس بدليل أن بعضه لا يضم على بعض في الزكاة(
).


الجواب عن الدليل:


أن اللحم يفارق الأدقة والأخباز لأنها فروع لأصول هي في حكم الربا أجناس، لأن أصول الأدقة أجناس فيها الربا، فلهذا كانت الفروع أجناساً(
).

دليل القول الثاني:

 أ -
لأنه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه  فكان جنساً واحداً كالطلع(
).


الجواب عن الدليل:


أن ذلك ينتقض بالتمر الهندي والتمر البرني، وعسل القصب وعسل النحل وغير ذلك(
).

دليل القول الثالث:

 أ -
لأن لحوم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بها، والقصد إليها، فجعل كل واحد جنسا، نظراً لذلك(
).


الجواب عن الدليل


أن كونها أجناساً لا يوجب حصرها في أربعة أجناس ولا نظر لهذا، فيقاس عليه(
).

القول المختار:

هو القول الأول، وهو قول الجمهور.

المطلب الثاني
ظهور المتصارفين  في الذمة على عيب في أحد البدلين من 

جنسه بعد التفرق؛ فهل له استبدال المعيب أم يبطل العقد فيه؟

اختلف العلماء في هذه امسألة على أقوال :
القول الأول:

ليس له البدل ويبطل العقد فيه، وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، وقال أبو حنيفة: إن كان كثيراً بطل العقد(
)، وقول للمالكية(
)، وأحد قولي الشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
).

القول الثاني:

له البدل وهذا اختيار الخرقي(
)، والقول الآخر للمالكية(
)، وأظهر القولين عند الشافعية(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
) على أن يكون في مجلس الرد.

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
لأن القبض لم يحصل في البدل حال التفرق فلهذا بطل العقد فيه(
).

ب-
لأن الصرف يتعين بالقبض كما يتعين بالعقد، فلما لم يجز أن يبدل ما تعين بالعقد، لم يجز أن يبدّل ما تعين بالقبض(
).

جـ- أنه لما كان الصرف المعين وما في الذمة يستويان في الفساد بالتصرف قبل القبض، ويستويان في الصحة بالقبض قبل التفرق، وجب أن يستويان في حكم المعيب، فلما لم يجز أن يبدل معيب ما كان معيناً، لم يجز أن يبدل معيب ما كان في الذمة(
).

 د-
لأن العقد واقع على عينه، فإذا أخذ غيره، أخذ ما لم يشترِهِ(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
لأن البدل قد قام مقام المبدل، والقبض قد حصل في المبدل(
).

ب-
لأن ما جاز إبداله قبل التفرق، جاز بعده، كالمسلم فيه(
).

جـ- لأن الذي قبضه ليس هو المعقود عليه(
).
القول المختار:

هو القول الأول وهو بطلان العقد فما كان فيه العيب لأنه  لو استبدل عنه لم يحصل مدلول قوله (: "يداً بيد" (
) عند العقد، ولا في المجلس، فوجب البطلان(
).

المطلب الثالث

الربا بين السيد ومكاتبه

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول:

الربا لا يجري بين السيد ومكاتبه وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، وراية عن أحمد(
).

القول الثاني:

الربا يجري بين السيد ومكاتبه وهذا اختيار الخرقي(
)، والحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
أن المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم فإذا ثبت أنه عبد فليس بين العبد وبين سيده ربا، ولأنه يجوز بيعه، ولو سرق من مال سيده لا يقطع عليه(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
أن السيد مع مكاتبه في باب المعاملات كالأجنبي، بدليل أن لكل واحد منهما الشفعة على صاحبه ولا يملك كل واحد منهما التصرف فيما بيد صاحبه، وإنما يتعلق لسيده حقٌ في ما بيده، لكونه بعرضيةِ أن يعجز فيعود إليه(
).

ب-
لأن المكاتب صار بما التزمه من العوض بمنزلة الأجنبي(
).

القول المختار:

هو القول الثاني، وهو قول الجمهور.

	الفصل الثاني

الأطـــعـمـــــــة

وفيه مبحثان:

المبحـث الأول :  كتاب الصيد والذبائح. 

المبحث الثاني: كتاب الأضاحي.

 


	المبحث الأول

كتاب الصيد والذبائح
وفيه مطلبان:

المطلب الأول : ترك التسمية على الذبيحة عمداً.

المطلب الثاني: مقدار الأكل من الميتة في حالة الاضطرار.




المطلب الأول

ترك التسمية على الذبيحة عمداً
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول:

الذبيحة تباح وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
).

القول الثاني:

الذبيحة لا تحل وهذا اختيار الخرقي(
)، والحنفية(
)، والمالكية(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
)، وابن حزم(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
لأنه ذكرٌ، لو تركه ناسياً لم يمنع من أكلها، كذلك إذا تركه عامداً، كالصلاة على النبي ((
) يبين صحة هذا ، أن ما كان شرطاً في صحة الذكاة لا يختلف فيها العمد والسهو، كقطع الحلقوم والمريء، وما ليس بشرط لا يختلف كاستقبال القبلة وتحديد الشفرة(
).

ب-
قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾(
). يعني الميتة(
).

جـ- ما روي عن النبي ( أنه قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم"(
).

 د-
ما روي عن أبي هريرة أنه قال: سأل رجل النبي ( فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله تعالى؟ فقال النبي (: "اسم الله على كل مسلم"(
).

هـ- ما روته عائشة -رضي الله عنها- أن قوماً قالوا: للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: "سموا عليه أنتم وكلوه"(
).


وقوله:"سموا وكلوه" هذه التسمية المستحبة عند أكل كل طعام وشرب كل شراب(
).

الجواب عن هذا الدليل : لم يرد في الحديث مايدل على ترك التسمية عمدا وإنما هو شك من الهدى عليهم وهذا خلاف مسألتنا فهي في تارك التسمية عمدا.

 و-
قال تعـالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ ﴾ إلى قولـه تعـالى: ﴿ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾(
).

فاباح المذكى، ولم يذكر التسمية فإن قيل: لا يكون مذكى إلا بالتسمية قلنا: الذكاة في اللغة الشق والفتح وقد وجدا(
).

 ز-
قال تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ﴾(
).

فأباح ذبائحهم ولم يشترط التسمية(
).

ح-
قال تعالى: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾(
).


فأُمر النبي ( أن يقول أنه لا يجد فيما أوحي إليه محرماً سوى الأشياء الثلاثة، ومتروك التسمية لم يدخل فيها فلا يكون حراماً(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾(
).


وهو محمول على ما تركت التسمية عليه عمداً، بدليل قوله: "وإنه لفسق" والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق(
).

ب-
ما روه راشد بن سعد أن النبي ( قال: "ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم، إذا لم يتعمد"(
).

جـ- ما رواه عدي بن حاتم قال: قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال (: "لا تأكل فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره"(
).


وهذا في إيجاب التسمية على الصيد فكذلك الذبيحة مقيسة عليها.

 د-
أنه لا يمنع أن يكون الشيء واجباً ويسقط بالسهو(
).

الجواب عن الأدلة:

أما الآية فالمراد بها ما ذبح للأصنام كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾(
)، ﴿ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ ﴾(
)، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾(
).

وقد أجمعت الأمة على أن من أكل متروك التسمية ليس بفسق فوجب حملها على ما ذُكر أو هو محمول على كراهة التنزيه(
).

وأما حديث عدي: فالمراد بالتسمية: الإرسال(
).
القول المختار:

هو القول الثاني لأن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله في غير موضع كقوله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾(
)، وقولـه: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾(
)، وقولـه: ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾(
)، وقوله: ﴿ وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾(
).

وحديث: "إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره"، وقوله (: "ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا"(
)(
).

المطلب الثاني

مقدار الأكل من الميتة في حالة الاضطرار

تحرير محل النزاع:

يباح للمضطر أكل ما يسدر الرمق إجماعاً، وكذلك يحرم ما زاد على الشبع إجماعاً(
)، والخلاف في الشبع فهل له أن يأكله حتى يشبع أم لا؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 

القول الأول:

له الأكل من الميتة حتى الشبع وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، والمذهب عند المالكية(
)، وقول عند الشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
)، وابن حزم(
).

القول الثاني:

ليس له أكل إلا ما يسد به رمقه، وهذا اختيار الخرقي(
)، والحنفية(
)، وقول عند المالكية(
)، وقول عند الشافعية هو الأصح عندهم(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
).

القول الثالث:

إذا كان بعيداً عن العمران حل الشبع وإلا فلا وهذا قول للشافعية(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ - ما روه أبو واقد الليثي عن النبي ( أنه قال: "الميتة حلال لكم ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا"(
).


فأباحها على الإطلاق إذا لم يجد صبوحاً أو غبوقاً(
).

ب-ما روى جابر بن سمرة، أن رجلاً نزل الحرة، فنفقت عنده ناقةٌ، فقالت له امرأته: اسلخها، حتى نقدد شحمها ولحمها، و نأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله (. فسأله فقال: "هل عندك غنى يغنيك؟" قال: لا. قال: "فكلوها"(
)، ولم يفرق(
).

الجواب عن هذا الحديث : أن الضرورة مستمرة لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه قريبا ولايتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلية .
جـ- لأن ما جاز سد الرمق منه، جاز الشبع منه، كالمباح(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
أن الإباحة معلقة بشرط الضرورة، بدليل قولـه تعـالـى: ﴿ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾(
).


فإذا أكل منها ما يمسك رمقه زالت الضرورة فوجب أن تزول الإباحة لعدم الشرط ولأن خوف التلف على نفسه معدوم في هذه الحال فلا يجوز أن يأكل منها(
).

ب-
لأنه لو عدمت الضرورة إليها في الابتداء لم يجز تناولها، فإذا عدمت في الثاني يجب أن لا يجوز كما لو وجد طعاماً مباحاً بعد ما تناول منها لقمة أو لقمتين(
).

القول المختار:

هو القول الثاني لأن المضطر إذا أكل ما يسدر رمقه لم يكن مضطراً فزال عنه هذا الوصف فيزول عنه الحكم وهو إباحة أكل الميتة.

	المبحث الثاني

كـتــاب الأضــاحــي
وفيه مطلبان:

المطلب الأول : قدر العضب المانع من إجزاء الأضحية.

المطلب الثاني: حكم  العقيقة.




المطلب الأول

قدر العَضب(
)المانع من إجزاء الأضحية
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول:

الثلث فصاعداً وهو اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، ورواية عن أبي حنيفة(
)، ورواية عن أحمد(
)، وقول مخرج لمالك(
).

القول الثاني:

ذهاب أكثر من النصف، وهو اختيار الخرقي(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
).

القول الثالث:

ذهاب ما فوق الثلث، وهذا رواية عن أبي حنيفة هي المذهب عند الحنفية(
)، وقول المالكية(
)، ورواية عن أحمد(
).

القول الرابع:

إن كان الباقي أكثر من الذاهب يجوز وإن كان أقل منه أو مثله لا يجوز، وهذا رواية عن أبي حنيفة(
).

القول الخامس:

الربع فصاعداً وهذا رواية عن أبي حنيفة(
).

القول السادس:

كل قطع من الأذن يمنع التضحية بها وإن قل وهذا قول الشافعية(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:
 أ -ما روه ابن عباس عن النبي ( أنه قال: "الثلث والثلث كثير"(
).


فقد جعل النبي ( الثلث من الكثير(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: العضب ذهاب النصف فما فوق(
). ولا يقول مثل هذا إلا توقيفاً(
).

ب-لأن أطراف الأذن غير مستطاب وإنما يستطاب أصولها وإذا قطع الأقل لم يؤثر فإذا قطع زيادة على النصف فقد ذهب بجزء مما هو مستطاب فجاز أن يؤثر(
).

جـ- لأن الأكثر قد جعل في الأصول قائماً مقام الكل فجاز أن يقوم الأكثر هاهنا مقام ذهاب جميع الأذن وذهاب الجميع يمنع ولم يقم الأقل مقام الكل فجاز أن لا يمنع كاليسير(
).

أدلة القول الثالث:

 أ - لأن الشرع جوز الوصية بالثلث، ولم يجوز بما زاد على الثلث فدل أنه إذا لم يزد على الثلث لا يكون كثيراً(
).

أدلة القول الرابع:

 أ -
أن القليل والكثير من الأسماء الإضافية فما كان مضافه أقل منه يكون كثيراً وما كان أكثر منه يكون قليلاً، إلا أنه قد قيل بعدم الجواز إذا كان سواءً احتياطاً، لاجتماع جهة الجواز وعدم الجواز إلا أنه يعتبر بقاء الأكثر ولم يوجد(
).

أدلة القول الخامس:

 أ -لأن الربع يلحق بالكثير في كثير من المواضع كما في مسح الرأس والحلق في حق المحرم ففي موضع الاحتياط أولى(
).

أدلة القول السادس:

 أ -لذهاب جزء مأكول(
).

ب-ما روه علي بن أبي طالب أن النبي (: "أمر باستشراف العين والأذن"(
).


أي بتأملهما لئلا يكون فيهما نقص وعيب(
).

القول المختار:

أن العضب المانع من أجزاء الأضحية هو: ذهاب أكثر من النصف لأنها في الغالب لا تتأثر بما دون ذلك.

المطلب الثاني

حكــم الـعــقـيـقــة(
)
اختلف العلماءفي هذه المسألة على أقوال :
القول الأول:

العقيقة واجبة، وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، وابن حزم(
)، ورواية عن أحمد(
).

القول الثاني:

العقيقة سنة، وهذا اختيار الخرقيمختصر الخرقي : 239 ونصه ، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
).

القول الثالث:

العقيقة مندوبه، وهذا قول متأخري المالكية(
).

القول الرابع:

العقيقة مباحة وهذا قول الحنفية(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:
أ -ما روى سمرة بن جندب أن النبي ( قال: "كل غلام رهينة بعقيقته،..."(
).
ب-
ما روه أنس بن مالك أن النبي  (: "عق عن نفسه بعد النبوة"(
).

جـ- ما روته عائشة أن رسول الله ( أمرهم عن الغلام بشاتين مكافئتين، وعن الجارية بشاة(
).


وظاهر الأمر الوجوب(
).

 د-
ما روه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعِقِّ"(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
سُئل النبي ( عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، ومن ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة"(
).


فدل على أنه كره الإسم، وندب إلى الفعل(
).

ب-
أن النبي ( عق عن الحسن والحسين ابني علي -رضي الله عنهم أجمعين-(
).

جـ- أن وليمة النكاح مسنونة، ومقصودها طلب الولد، فكان ولادة الولد أولى بأن يكون الإطعام فيه مسنوناً(
).

 د-
لأنها ذبيحةٌ لسرور حادث، فلم تكن واجبةً، كالوليمة والنقيعة(
).

أدلة القول الرابع:

 أ -
ما روه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( سئل عن العقيقة فقال: "إن الله تعالى لا يحب العقوق من شاء فليعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة"(
).


وهذا ينفي كون العقيقة سنة، لأنه علق العق بالمشيئة، وهذا أمارة الإباحة(
).

ب-
أن الحسن بن علي لما ولد، أردت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال رسول الله  (: "لا تعقي عنه، ولكن احلقي شعر رأسه، ثم تصدقي بوزنه من الورق في       سبيل الله" ثم ولد حسين بعد ذلك، فصنعت مثل ذلك"(
).

جـ- ما روه علي بن أبي طالب عن النبي ( أنه قال: "نسخت الأضحية كل دم قبلها ونسخ صوم رمضان كل صوم قبله ونسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها"(
).


والعقيقة كانت قبل الأضحية فصارت منسوخةً بها كالعتيرة(
).

القول المختار:

هو القول الثاني وهو أن العقيقة سنة مؤكدة لأمر النبي ( بها وما أورده أصحاب القول الأول من أدلة تدل على الوجوب فهي محمولة على تأكيد الاستحباب، جمعاً بين الأخبار.

	الفصل الثالث

الــقــــضـــــــــاء

وفيه مبحثان:

المبحـث الأول : كتاب الشهادات  

المبحث الثاني: كتاب الإقرار بالحقوق. 




	المبحث الأول

كـتاب الشـهـادات
وفيه مطلبان:

المطلــب الأول : شــهـادة الرجـل والمـرأتـين فـي الجـنـايـــة الموجبة للمال دون القود.

المطلب الثاني:   من سمع رجلاً يقر بحق  فهل له أن يشهد عليه ؟.




المطلب الأول

شهادة الرجل والمرأتين في الجناية الموجبة للمال دون القود

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول:

لا تقبل شهادة النساء في الجنايات الموجبة للمال وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، ورواية عن أحمد(
).

القول الثاني:

تقبل شهادة الرجل مع المرأتين في الجناية الموجبة للمال دون القود وهذا اختيار الخرقي(
)، والحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والمذهب عند الحنابلة(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -لأنها شهادة على قتل، أو جناية على آدمي، فلا تسمع من النساء، يبين صحة هذا، أنه لما لم يكن للنساء مدخل في القسامة في العمد، لم يكن لهن مدخل في القسامة على الخطأ وشبه العمد الموجب للمال،فيدل هذا على أنهن لا مدخل لهن في الشهادة على دمٍ بحال(
).

الجواب عند الدليل:

أن القتل العمد موجب للعقوبة التي يحتاط لإسقاطها، فاحتيط في الشهادة على أسبابها، وفي مسألتنا، المقصود تُقْبَلُ شهادتهن فيه، فقبلت شهادتهن على سببه(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -أنها شهادةٌ  على ما يقصد به المال على الخصوص، فوجب أن تقبل، كالشهادة على البيع والإجارة(
).

القول المختار:

القول الثاني لأن المقصود من هذه الشهادة المال وما كان مالاً أو المقصود منه المال فتقبل فيه شهادة الرجل والمرأتين.

المطلب الثاني

  من سمع رجلا يقر بحق، فهل له أن يشهد عليه؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول:

ليس له الشهادة حتى يقول له: اشهد، وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، وأحد قولي مالك(
)، ورواية عن أحمد(
).

القول الثاني:

له أن يشهد وإن لم يقل له: اشهد، وهذا اختيار الخرقي(
)، والحنفية(
)، والقول الآخر لمالك(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
).

القول الثالث:

إذا سمعه يقر بقرض، لا يشهد، وإذا سمعه يقر بدين، يشهد وهذا رواية عن أحمد(
). 

القول الرابع:

أنه بالخيار إن شاء شَهِدْ وإن شاء لم يشهد وهذا رواية عن أحمد(
).

القول الخامس:

إن أقر بحق في الحال، شهد به، وإن أقر بسابقة الحق، لم يشهد به، وهذا رواية عن أحمد(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
قوله (: "من حدَّث بحديث ثم التفت فهي أمانةٌ"(
).


قيل: معناها أنها أمانةٌ أن تذكر عنه(
).

ب-
أن الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا بعد الإسترعاء(
).

جـ- أنه ربما قال ذلك على سبيل الممازحة، لا على سبيل الحقيقة(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
لعموم قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾(
).


فالشاهد يشهد بما علمه، وقد حصل له العلم بسماعه، فجاز أن يشهد به(
).

ب-
أنه كما يجوز أن يشهد بما رآه من الأفعال فكذلك بما سمعه من الأقول(
).

أدلة القول الثالث:

 أ -
لأن المقر بالدين معترف أنه عليه، والمقر بالقرض لا يعترف بذلك، لجواز أن يكون اقترض منه، ثم وفاه(
).

أدلة القول الخامس:

 أ -
لأن المقر بالحق في الحال معترف به، فالشاهد يجزم تبعا لإقراره بأنه عليه، والمقر بسابقة الحق لا يلزم منه أنه عليه، لأنه يجوز أن يكون وفاه، فالشاهد لا يجزم بأنه عليه(
).

القول المختار:
هو القول الثاني لأنه  يشهد بما سمعه يقيناً وهذا ما يشترط للشهادة.

	المبحث الثاني

كتـاب الإقرار بالحقوق
وفيه مطلبان:

المطلــب الأول : حكم استثناء  أحد النقدين من الآخر.

المطلب الثاني: حكم استثناء  النصف في الإقرار..




المطلب الأول

حكم استثناء أحد النقدين من الآخر

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول:
لا يصح وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، ورواية عن أحمد هي المذهب(
).

القول الثاني:

يصح الاستثناء وهذا اختيار الخرقي(
)، وأبو حنيفة(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ورواية عن أحمد(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
لأنه استثناء من غير الجنس فهو كما لو أقر بدراهم واستثنى منها طعاماً أو ثوباً(
).

ب-
لأن الاستثناء إما إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، أو ما يصلح أن يتناوله اللفظ وأحد الجنسين لا يتناوله الآخر، ولا يصح أن يتناوله إلا على سبيل المجاز، والأصل في الكلام الحقيقة(
).

جـ- أنه غير داخل في مدلول المستثنى منه فكيف يخرج منه(
).

أدلة القول الثاني:

 أ -
لأن العين والورق في حكم الجنس الواحد في قيم المتلفات، وأرش الجنايات(
).

ب-
أنهما يضمان إلى بعض في الزكاة فكذلك في الاستثناء(
).

جـ- أن قدر أحدهما معلوم من الآخر، ويعبر بأحدهما عن الآخر، فإن قوماً يسمون تسعة دراهم ديناراً، وآخرون يسمون ثمانية دراهم ديناراً، فإذا استثنى أحدهما من الآخر، عُلم أنه أراد التعبير بأحدهما عن الآخر، فإذا قال: له عليَّ دينارٌ  إلا ثلاثة دراهم، في موضع يعبر فيه بالدينار عن تسعةٍ، كان معناه: له عليَّ تسعة دراهم إلا ثلاثة(
).

 د-
أنه متى أمكن حمل الكلام على وجه صحيح، لم يجز إلغاؤه، وقد أمكن(
).

القول المختار:

هو القول الثاني لأن العين والورق بمعنى واحد فهما قيم للتلفات وأروش الجنايات.

المطلب الثاني

حكم استثناء النصف في الإقرار

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول:
لا يصح استثناء النصف، وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز(
)، ووجه عند الحنابلة(
).

القول الثاني:

يصح استثناء  النصف، وهذا اختيار الخرقي(
)، والحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، ووجه عند الحنابلة هو المذهب(
).

الأدلـة:

أدلة القول الأول:

 أ -
أنه لما لم يجز استثناء الكثير لأنه لم ينقل ذلك عن أهل اللغة وهذا موجود في النصف لأنه لم ينقل عنهم وإنما نقل عنهم فيما دونه فيجب أن يمنع من ذلك كما منع في الكثير(
).

دليل القول الثاني:

 أ -
أنه لم يستثني الكثير فيجب أن يصح استثناؤه كما لو استثنى القليل(
).

القول المختار:

هو القول الثاني لأن  معنى الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب تناوله له، وهذا يصح في الكثير إذا أخرج عن القليل كصحته في القليل إذا أخرج من الكثير، وليس فيه إلا أن استعمالهم له يقل أو يستقبح وذلك لا يمنع تعليق الأحكام به(
).

الخــاتمـــة

وفيها أهم النتائج:

1-
أن لمختصر أبي القاسم الخرقي -رحمه الله- مكانة كبيرة عند علماء الحنابلة.

2-
لم يكن اختلاف هذين الإمامين -أبو بكر عبدالعزيز والخرقي- رحمهما الله اعتباطاً وإنما هو راجع إلى الأصول والقواعد التي ينظر كل واحد منهما من خلالها إلى أقوال الإمام أحمد وفتاويه كالعمل بالمفهوم والقياس.

3-
من اشترى جارية ثيب ثم وجد بها عيباً بعد وطئها فله ردها إذا وطء الثيب لا ينقص من قيمتها ولا صفتها، وهو اختيار الخرقي والمذهب عند الحنابلة.

4-
المغرور بأمة مغصوبة إذا غرم المهر لصاحبها فله الرجوع على من غره بالمهر، وهذا اختيار الخرقي والمذهب عند الحنابلة.

5-
المغرور بأمة يضمن أولاده منها بالقيمة وهذا المذهب عند الحنابلة خلافاً لأبي بكر عبدالعزيز وللخرقي كذلك.

6-
إذا اشترى ما مأكوله في جوفه وكسره وكان لمكسوره قيمة، ولا يمكن استعلام المبيع بدونه فله رد المبيع وهذا اختيار الخرقي والمذهب عند الحنابلة.

7-
إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن والسلعة تالفه تحالفا وهذا اختيار الخرقي، وهو المذهب عند الحنابلة.

8-
لا يجوز بيع الهر، وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز.

9- يجوز بيع سباع البهائم وجوارح الطير التي تصلح للصيد وهذا اختيار الخرقي والمذهب عند الحنابلة . 

10-
الإقالة فسخ وهذا اختيار الخرقي والمذهب عند الحنابلة.

11-
يجوز أخذ الرهن والكفيل من المسلم إليه بالمسلم فيه، وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز.

12-
تصح الإجارة مشاهرة، كل شهر بكذا، وهذا اختيار الخرقي، وهو المذهب عند الحنابلة.

13-
اللحوم أجناس باختلاف أصولها وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز وهو المذهب عند الحنابلة.

14-
إذا ظهر أحد المتصارفين على عيب في أحد البدلين من جنسه بعد التفرق بحلل العقد في المبيع وليس له بدله، وهذا اختيار أبي بكر عبدالعزيز، خلافاً للمذهب عند الحنابلة.

15-
الربا يجري بين العبد ومكابته، وهذا اختيار الخرقي، وهو المذهب عند الحنابلة.

16-
لا يحل الأكل من الذبيحة متروكة التسمية عمداً، وهذا اختيار الخرقي، وهو المذهب عند الحنابلة.

17-
يباح للمضطر الأكل من الميتة ما يسد رمقه إجماعاً، وكذلك يحرم مازاد على الشبع إجماعاً، وأما الشبع فلا يحل له، وهذا اختيار الخرقي، والمذهب عند الحنابلة.

18-
العضب المانع من إجزاء الأضحية هو ذهاب أكثر الأذن أو القرن، وهذا اختيار الخرقي، وهو المذهب عند الحنابلة.

19-
العقيقة سنة، وهذا اختيار الخرقي، وهو المذهب عند الحنابلة.

20-
تقبل شهادة رجل وامرأتين في الجناية الموجبة للمال دون القود، وهذا اختيار الخرقي، والمذهب عند الحنابلة.

21-
يجوز لم سمع رجلاً بقر بحق أن يشهد عليه وإن لم يشهده ، وهذا اختيار الخرقي وهو المذهب عند الحنابلة.

22-
يصح استثناء أحد النقدين من الآخر، وهذا اختيار الخرقي خلافاً للمذهب عند الحنابلة.

23-
يصح استثناء النصف في الإقرار، وهذا اختيار الخرقي، وهو المذهب عند الحنابلة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين...
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29. حاشية العدوي، تأليف: علي الصعيدي العدوي، دار الفكر 1414هـ.

30. حاشيتا قليوبي وعميرة، تأليف: أحمد سلامة القليوبي، وأحمد  البرلسي عميرة، دار إحياء التراث العربي 1415هـ.

31. الحاوي الكبير للإمام أبي الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: محود معلرجي وآخرون، دار الفكر، بيروت 1414هـ.

32. الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد ، تصنيف عبدالله بن علي بن حميد السبيعي المكي، تحقيق: جاسم الفهيد الدوسري، طبع دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى، عام 1410هـ.

33. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، تأليف يوسف بن حسن بن عبدالصاوي، المعروف بابن المبرد، تحقيق: رضوان مختار بن غربية، دار المجتمع، جدة، الطبعة الأولى 1411هـ.
34. درر الحكام شرح  غرر الحكام ، تأليف محمد بن فرموز (منلاخسرو).

35. الذخيرة، تأليف: أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد بوخبزه، دار الغرب، الطبعة الأولى 1994م.

36. رؤوس المسائل الخلافية  لأبي المواهب الحسين بن محمد العكبري، تحقيق: د. خالد الخشلان، دار إشبيليا، الطبعة الأولى 1421هـ.

37. رد المحتار على الدر المختار، لمحمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز المعروف بابن عابدين، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، دار عالم الكتب 1423هـ.

38. الرعاية الصغرى، تأليف: الإمام أحمد بن حمدان الحراني، نشر إشبيليا، الطبعة الأولى، عام 1423هـ.

39. رفع النقاب عن تراجم الأصحاب، تأليف: إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان ، حققه: عمر بن غرمة العمروي، طبع دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1418هـ.

40. الروايتين والوجهين، تأليف: الإمام القاضي  محمد بن الحسين  بن محمد الفراء ، تحقيق: د. عبدالكريم بن محمد اللاحم، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى 1405هـ.

41. روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 1412هـ.

42. زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وعبدالقادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 1423هـ.

43. سبل السلام شرح بلوغ المرام، تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني، تعليق: فواز أحمد زمرلي، وإبراهيم محمد الحجل، دار الكتاب العربي، الطبعة الحادية عشرة 1418هـ.

44. سنن ابن ماجه، تصنيف: أبي عبدالله محمد بن يزيد الغزويني، الشهير «بابن ماجه»، اعتنى بها: مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى.

45. سنن أبي داود، تصنيف سليمان بن الأشعث السجستاني، اعتنى بها: مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى.

46. سنن الترمذي للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، اعتنى بها مشهور حسن سلمان، مكتبة  المعارف، الطبعة الأولى.

47. سنن الدارقطني، تأليف: الحافظ علي بن عمر الدارقطني ، تحقيق:  شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى  1424هـ.

48. السنن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي  ، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية.

49. السنن الكبرى: للإمام أبي عبدالرحمن بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق: حسن  عبدالمنعم شلبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى  1422هـ.

50. سنن النسائي «الصغرى»، تصنيف أبي عبدالرحمن بن شعيب بن علي، الشهير بالنسائي، اعتنى بها: مشهور حسن سلمان، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى.

51. سير أعلام النبلاء، تصنيف الإمام محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: مجموعة من الباحثين بإشراف: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة الطبعة الحادية عشرة، عام  1422هـ.

52. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبدالحي بن أحمد بن محمد العكري الدمشقي ابن العمادي، أشرف على تحقيقه: عبدالقادر الأرناؤوط، طبع دار ابن كثير، الطبعة الأولى، عام 1406هـ.

53. شرح الزركشي  على مختصر  الخرقي، تأليف: محمد بن عبدالله الزركشي المصري، تحقيق: العلامة د. عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، طبع على نفقة عبدالعزيز ومحمد العبدالله الجميح، الطبعة الأولى  1410هـ.

54. الشرح الصغير، أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، تأليف: أبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير العدوي، دار المعارف ومعه حاشية الصاوي.

55. الشرح الكبير للإمام عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: معالي د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، الطبعة الأولى 1414هـ.

56. الشرح الكبير، تأليف: أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي الأزهري الشهير بالدردير، دار الفكر، بيروت 14233هـ.

57. شرح الكوكب المنير، تأليف: العلامة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز  بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار، تحقيق: د. محمد الزحيلي، و د. نزيه حماد، نشر مكتبة العبيكان، الطبعة  الثانية 1418هـ.

58. شرح مختصر خليل، تأليف: محمد بن عبدالله الخرشي، دار الفكر.

59. شرح منتهى الإرادات ، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: معالي د. عبدالله التركي، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1421هـ.

60. صحيح البخاري للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، نشر دار السلام، الطبعة الأولى 1417هـ.

61. صحيح مسلم للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار ابن رجب، الطبعة الأولى 1422هـ.

62. صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، تأليف: الإمام أحمد بن حمدان الحراني ، خرج أحاديثه وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني، نشر المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، عام  1380هـ.

63. طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان الغنيمين، طبع الأمانة العامة للأحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة عام 1419هـ.

64. طرح الترتيب، تأليف: عبدالرحيم بن الحسين العراقي، دار إحياء الكتب العربية.

65. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي الشهير بابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية.

66. العزيز شرح الوجيز ، تأليف: عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيق:  علي محمد معوض، وعادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1417هـ.

67. العناية شرح الهداية، تأليف: محمد بن محمد بن محمود  البابرتي، دار الفكر.

68. الفتاوى الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر 1411هـ.

69. فتح القدير، تأليف كمال الدين بن عبدالواحد بن الهمام، دار الفكر.

70. الفروع، تأليف: العلامة محمد بن مفلح المقدسي ، تحقيق: معالي د. عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1424هـ.

71. الفواكه الدواني، تأليف: أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي، دار الفكر 1415هـ.

72. القاموس المحيط، تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة 1424هـ.

73. القوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناحلي، المكتبة الثقافية، بيروت.

74. الكافي للإمام أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة  المقدسي، تحقيق: معالي د.  عبدالله التركي، دار هجر، الطبعة الثانية 1419هـ.

75. الكافي، تأليف: الإمام أبي عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة 1422هـ.

76. كشاف القناع  عن متن الإقناع، تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: محمد عدنان ياسين درويش ، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى 1420هـ.

77. لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، دار صادر ودار بيروت :1388 هـ
78. المبدع في شرح المقنع لإبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 1421هـ.

79. المبسوط، تأليف: محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة 1409هـ.

80. مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، طبع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة 1416هـ.

81. المجموع، تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، مطبعة المنيرية.

82. المحرر في الفقه، تأليف: أبي البركات عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر ابن تيمية الحراني، تحقيق: محمد حسن محمد إسماعيل ومشاركة أحمد محروس جعفر، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1419هـ.

83. المحلى  شرح المجلى، تأليف: الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية 1422هـ.

84. مختصر الخرقي للإمام أبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي، مكتبة المعارف، الطبعة الأولى 1408هـ، مع حاشية جمعها: محمد بن عبدالرحمن آل إسماعيل.

85. مختصر المزني لإبراهيم بن يحيى بن إسماعيل المزني، مطبوع مع الحاوي الكبير للماوردي.

86. المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد ، طبع دار العاصمة ، الطبعة الأولى،  عام 1417هـ.

87. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي، تحقيق: معالي د. عبدالله التركي ، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة الرابعة، عام 1411هـ.

88. المدونة للإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  1415هـ.

89. المذهب الحنبلي لمعالي د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عام 1423هـ.

90. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح، تحقيق: د. فصل الرحمن دين محمد، الدار العلمية، الهند، الطبعة الثانية 1419هـ.

91. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله: لعبدالله بن أحمد بن حنبل، تحقيق: د. علي سليمان المهنا، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، الطبعة الأولى 1406هـ.

92. مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى 1420هـ.

93. مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي.

94. مسائل الإمام أحمد بن حنيبل  وإسحاق راهويه برواية إسحاق بن منصور المروزي «الكوسج»، تحقيق: د. صالح بن محمد الفهد، نشر عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى 1425هـ.

95. مسند الإمام أحمد لأبي عبدالله أحمد بن حنبل الشيباني، أشرف على التحقيق: معالي د. عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1413هـ.

96. مسند الطيالسي لسليمان بن داود بن الجارود، تحقيق: د. محمد بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، الطبعة الأولى 1419هـ.

97. المسودة في أصول الفقه لآل تيمية، تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم بن عباس الذروي، نشر دار الفضيل، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، عام 1422هـ.

98. مشكل الآثار، تأليف: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، دارالكتب العلمية، الطبعة الأولى 1333هـ.

99. مصطلحات الفقه الحنبلي، تأليف: د. سالم بن علي الثقفي، الطبعة الأولى عام 13980هـ.

100. المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ أبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، دار الفكر  1414هـ.

101. المصنف للحافظ أبي بكر عبدالرزاق همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية 1403هـ.

102. المطلع على أبواب المقنع، تأليف: أبي عبدالله محمد بن أبي الفتح البعلي، طبع المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة 1421هـ.

103. معجم المؤلفين، تأليف: عمر رضا كحالة، طبع مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، عام 1414هـ.

104. المعجم الوسيط، قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وآخرون، طبع المكتبة الإسلامية، تركيا،الطبعة الثانية، عام 1392هـ.

105. معجم لغة الفقهاء، وضعه د. محمد رواس قلعه جي، دار النفائس، الطبعة الأولى، عام 1416هـ.

106. معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي توزيع مكتبة عباس الباز مكة المكرمة ، الطبعة الأولى : 1420 هـ.
107. المعونه على مذهب المدينة للقاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1418هـ.

108. معين الحكام  فيما تردد بين الخصمين من الأحكام، تأليف علي بن خليل الطرابلسي، دار الفكر.

109. المغني للإمام أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: معالي د. عبدالله التركي، و د. عبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الطبعة الثالثة 1417هـ.

110. مفاتيح الفقه الحنبلي، تأليف: د. سالم بن علي الثقفي ، طبع دار النصر للطباعة الإسلامية، مصر، الطبعة الثانية، عام 1402هـ.

111. المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تأليف برهان الدين إبراهيم ببن محمد بن مفلح، تحقيق: د. عبدالرحمن بن سليمان العثيمين ، طبع مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، عام 1410هـ.

112. المقنع في شرح مختصر الخرقي للإمام أبي علي الحسن  بن أحمد بن عبدالله بن البنا، تحقيق: د. عبدالعزيز بن سليمان البعيمي، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 1414هـ.

113. المقنع للإمام  أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تحقيق: معالي  د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار  هجر، الطبعة الأولى 1414هـ.

114. المنتقى شرح الموطأ، تأليف: سليمان بن خلف الباجي، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.

115. منتهى الإرادات، جمع المقنع مع التنقيح  وزيادات، تأليف: محمد بن أحمد الفتوحي، المعروف بابن النجار، تحقيق: معالي د.  عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 1421هـ.

116. منح الجليل شرح مختصر خليل، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، دار الفكر 1409هـ.

117. المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد تأليف: عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العلمي المقدسي أشرف على تحقيق الكتاب: عبدالقادر الأرناؤوط، طبع دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، عام 1997م.
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(1) التوبة: 122. 


(2) فاطر: 28.





(�)	طبقات الحنابلة 1 /10.


(�)	إعلام الموقعين بتصرف 2 /49.


(�) ابن بدران :هو عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن محمد بن بدران فقيه أصولي حنبلي ولد في دومه بغرب دمشق عاش وتوفي في دمشق سنة 1346هـ .الأعلام: 4/37.


(�)	المدخل 381.





(�)  ابن أبي يعلى : هو الإمام العلامة القاضي أبو الحسين محمد ابن القاضي الكبير أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلي البغدادي ولد سنة 451 هـ  صاحب الطبقات كان له  بيت يبيت فيه وحده فقتله أحد عبيده وأخذ ماله ت :526 هـ  . البداية والنهاية :16/293 ، سيرأعلام النبلاء :19/601.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/149.


(�)	انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة: 3/213 – 226، سير أعلام النبلاء: 16 /143 – 145، تاريخ بغداد: 10/458 – 459-، البداية والنهاية: 15 /350 -351، المقصد الأرشد :2/126، 127، المنهج الأحمد :2/ 274-283، شذرات الذهب :4 /335 -337، معجم المؤلفين :2/ 159، الدر المنضد: 18، رفع النقاب :127، الأعلام: 4/15، تسهيل السابلة :1 /430 -431، المدخل 415.


(�) ابن أبي شيبة : هو الإمام الحافظ المسند أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي كان كثير الحديث واسع الرواية ذا معرفة وفهم له تاريخ كبير ت :297 هـ . سير أعلام النبلاء :14/21 البداية والنهاية :14/760 تاريخ بغداد :3/253.


(�) هوالإمام الحافظ الكبير الحجة الناقد محمد بن هارون بن عبدالله بن مروان أبوعمران البزاز محدث العراق ولد سنة :214 هـ كان كثير الحج يقيم ببغداد سنة ويحج ويجاورسنة ت :294 هـ سير أعلام النبلاء :12/116 ، تاريخ بغداد : 13/ 52 





(�) هو الحسين بن عبدالله بن أحمد أبو علي الخرقي الحنبلي والد صاحب المختصر كان يلقب بخليفة المروذي ت:299 هـ ودفن بباب حرب عند قبر الإمام أحمد . تاريخ بغداد: 8/59 البداية والنهاية :14/776.


(�) البغوي :هو عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز بن المرزبان بن سابوربن شاهنشاه أبو القاسم ويعرف بابن بنت منيع بغوي الأصل ولد ببغداد سنة 213 هـ تفرد عن سبع وثمانين شيخاوكان ثقة حافظا ضابطا روى عنه الحفاظ وله مصنفات ت: 317 هـ. تاريخ بغداد : 10/110 البداية والبهاية :15/45 سير أعلام النبلاء 14/440  


(�) الخلال : هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه شيخ الحنابلة وعالمهم أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال واد سنة 234 هـ صنف كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد الذي لم يألف في مذهب أحمد مثله جمعه من خلق من أصحاب أحمد ت: 311 هـ . سير أعلام النبلاء :14/297 تاريخ بغداد : 5/319 البداية والنهاية : 15/7


(�) أبو حفص البرمكي :هو الإمام المفتي بقية المسندين أبو اسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي البغدادي الحنبلي ولد سنة 361هـ برع في المذهب وكان له حلقة للفتوى وكان ذا زهد وصلاح ومعرفة تامة بالفرائض ت: 448 هـ.سير أعلام النبلاء :17/605  تاريخ بغداد :6/137 


(�) ابن بطة : هوالإمام القدوة العابد الفقيه المحدث شيخ العراق أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي ابن بطة مصنف كتاب الإبانة الكبرى ولد سنة: 304 هـ ولإبن بطة أوهام وغلط وله التصانيف الكثيرة الحافلة في فنون من العلم  ت 387 هـ. سير أعلام النبلاء :16/529 تاريخ بغداد :10/371 البداية والنهاية :15/473 


(�) ابن شاقلا : شيخ الحنابلة أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان البغدادي البزاز المعروف بابن شاقلا كان رأسا في الأصول والفروع وتخرج به الأئمة كان رجلا جليل القدر حسن الهيئة ولم يطل به العمر ت: 369 هـوله أربع وخمسون سنة . سير أعلام النبلاء : 16/292 تاريخ بغداد :6/16


(�) العكبري : هو عمر بن إبراهيم بن عبدالله أبوحفص العكبري ويعرف بابن المسلم له معرفة تامة بالمذهب من مصنفاته المقنع وشرح الخرقي ت: 387هـ طبقات الحنابلة :3/29.


(�) التميمي : هوعبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أكينة بن عبدالله أبو الحسن التميمي كان رجلا جليل القدر له كلام في مسائل الخلاف صنف في الفرائض وفي الأصول ولدسنة 317هـ وتوفي سنة 371 هـ تاريخ بغداد :10/460 ، طبقات الحنابلة : 3/246.


(�) البرمكي :هو عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو حفص البرمكي كان من الفقهاء الأعيان النساك الزهاد ذوي الفتيا الواسعة له تصانيف كثيرة منها شرح مسائل الكوسج ت : 273 هـ تاريخ بغداد : 11/267


(�) ابن حامد : هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبدالله البغدادي إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم كان كثير الحج حتى مع كبر سنه ت: 403 هـ  تاريخ بغداد :7/313 طبقات الحنابلة :3/309


(�)	3 /214.


(�)	16 /144.


(�)	15/ 351.


(�)	4/ 335.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/ 224.


(�)	انظر ترجمة في: طبقات الحنابلة :3/ 147، سير أعلام النبلاء :15/363 تاريخ بغداد :11 /234، شذرات الذهب :4 /186، المقصد الأرشد: 2 298، معجم المؤلفين :2/557، المنهج الأحمد 2/266، البداية والنهاية: 15/171، الأعلام :5/44، رفع النقاب  :122 ،الدر المنضد :18، المدخل: 418 تسهيل السابلة :1/ 416.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/148.


(�) المروذي : هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيز أبو بكر المروذي مروذي الأم  خوارزمي الأب هو المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله وكان أحمد يأنس به وينبسط إليه وهو الذي تولى تغسيله إغماضه لما مات  ت:275 هـ .تاريخ بغداد : 5/188 ،طبقات الحنابلة : 1/137


(�) الكرماني : هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني أبو محمد رحل وطلب العلم وكان رجلا جليلا وله مسائل عن أحمد من أنفس المسائل ت: 280 هـ  سير أعلام النبلاء :13/244 ،طبقات الحنابلة :1/388 


(�) صالح : هو صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو الفضل أكبر أولاد الإمام أحمد وكان أبو عبدالله يحبه ويكرمه ويدعو له وكان كثير الأولاد سخيا كريما ولي قضاء أصفهان ت:265 هـ تاريخ بغداد :9/318 طبقات الحنابلة: 1/462 


(�) عبدالله :هو عبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبدالرحمن ولد سنة: 213 كان ثبتا ،فهما ،ثقة ولي القضاء بطريق خرسان من أروى الناس عن أبيه ت: 290هـ  تاريخ بغداد :9/382 طبقات الحنابلة :2/5 سيرأعلام النبلاء :13/516 


(�) الزركشي : هو محمد بن عبدالله بن محمد الزركشي المصري العلامة المحقق شمس الدين أبو عبدالله كان إماما في المذهب له تصانيف مفيدة أشهرها شرح مختصر الخرقي وكلامه فيه يدل على فقه نفس وتصرف في كلام الأصحاب  ت:772 هـ المنهج الأحمد : 5/137


(�)	1/71 -72.


(�) ابن سمعون :هومحمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس بن إسماعيل أبو الحسين المعروف بابن سمعون ولد سنة :300 كان وحيد دهره وفريد عصره في  الكلام على علم الخواطر والإشارات دون الناس حكمه وجمعوا كلامه ت: 387 هـ سيرأعلام النبلاء :16/505  طبقات الحنابلة :3/277


(�) القاضي أبو يعلى :هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى شيخ المذهب في زمانه ولي القضاء بدار الخلافة والحريم ولد سنة 370 هـ له القدم العالي في الأصول والفروع لايكاد يخلوا كتاب من كتب الحنابلة من ذكر اسمه ونقل ارائه ت :458 هـ تاريخ بغداد :2/252 طبقات الحنابلة :3/361.


(�)	المغني: 1/6.


(�)	15/363.


(�)	15/ 171- 172.


(�)	4/186.


(�)	لمزيد من الحديث عن هذا المختصر والكلام عنه راجع: المدخل لإبن بدران :426، مقدمة تحقيق كتاب المقنع شرح مختصر الخرقي لإبن البنا تحقيق د: عبد العزيز البعيمى 1/57، مقدمة تحقيق شرح الزركشى على مختصر الخرقي للشيخ العلامة د: عبد الله الجبرين: 1/41 -47، المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ بكر أبو زيد: 2/ 687، المذهب الحنبلي للشيخ العلامة د: عبد الله التركي: 2 /36 -42، مفاتيح الفقه الحنبلي د: سالم الثقفي: 2/ 227، مصطلحات الفقه الحنبلي د: سالم الثقفي: 299، المنهج الفقهي العام لعلماء الحنابلة للشيخ د: عبد الملك بن دهيش: 316.


(�)	15/172.


(�) مختصرالخرقي :97.


(�)	المدخل: 426.


(�) ابن عبد الهادي :  هو يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبدالهادي الصالحي جمال الدين ابن المبرد علامة متفنن من فقهاء الحنابلة صاحب كتاب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام ولد سنة 840 هـ وتوفي سنة :909 هـ  الأعلام :8/225


(�)	وهي موضوع بحثي هذا .


(�)	2/ 298.


(�)	1/ 185.


(�) ثعلب : هو العلامة المحدث إمام النحو أبوالعباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي صاحب الفصيح والتصانيف ولد سنة 200 هـ وعُمر،وكان أصم  صدمته دابة فوقع في حفرة ومات منها سنة :291 هـ سيرأعلام النبلاء :14/5 تاريخ بغداد : 5/414 


(�) ابن جني :إمام العربية أبوالفتح عثمان بن جني الموصلي كان أبوه مملوكا روميا لسليمان الوصلي برع وصنف سكن بغداد ولد سنة: 330 هـ وتوفي سنة :392 هـ سيرأعلام النبلاء :17/17 تاريخ بغداد :11/310 


(�) الموفق: هو الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي كان من بحور العلم وأذكياء العالم له تصانيف كثيرة منها المغني والكافي والمقنع ولد سنة 541هـ وتوفي سنة :620 هـ  سيرأعلام النبلاء :22/165


(�) ابن البناء :هو أبو علي الحسين بن أحمد بن عبدالله المعروف بابن البناء صنف كتبا في الفقه والحديث والفرائض وأصول الدين وكان متقنا في العلوم ولد سنة 396 هـ كان أديبا شديدا على أهل الأهواء ت : 471 هـ  طبقات الحنابلة :3/ 449


(�) ابن السراج : هو الشيخ الإمام البارع المحدث المسند أبو محمد جعفربن أحمد بن الحسين بن أحمد البغدادي السراج القارئ الأديب ولد سنة:417هـ مصنف كتاب مصارع العشاق ت :500 هـ سيرأعلام النبلاء :19/228


(�) الصرصري :هو يحيى بن يوسف بن يحيى بن منصور بن المعمر بن عبدالسلام العلامة البارع جمال الدين أبو زكريا الصرصري الشاعر المادح الحنبلي الضرير البغدادي ولد سنة 588 هـ كان ذكيا ينظم على البديهة سريعا قتله التتار حين غزو بغداد سنة 656 هـ  البداية والنهاية :17/377 


(�) المجمعي :  هو محمد بن عبد الباقي بن هبة الله بن حسين بن شريف المجمعي الموصلي أبوالمحاسن أحد فقهاء الحنابلة ورد بغداد وتفقه على القاضي أبي يعلى الصغير ت:571 هـ النهج الأحمد :3/272 الأعلام :6/183





(�) ابن رجب :  هو العلامة الحافظ المقرئ عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين بن محمد بن مسعود زين الدين           أبوالفرج البغدادي ثم الدمشقي ولد سنة 736 هـ من مؤلفاته القواعد الفقهية وذيل طبقات الحنابلة ت :795 هـ المقصد الأرشد :2/81  المنهج الأحمد :5/168


(�)	2 /194.


(�)	انظر هذه المسألة في: تهذيب الأجوبة: 36، صفة الفتوى: 88، الإنصاف مع الشـرح الكبير والمقنع: 30 / 370، الرعاية الصغرى: 1 /25، شرح الكوكب المنير: 4 /499، الفروع: 1/ 42، تصحيح الفروع: 1/ 43 – 44، المسودة: 2 /937 -938، مفاتيح الفقه الحنبلي 2 / 273.


(�)	انظر هذه المسألة في: تهذيب الأجوبة: 43، صفة الفتوى: 96، الفروع: 1 /46، الإنصاف: 30 /380 مفاتيح الفقه الحنبلي:  2/ 275.


(�)	انظر المسألة في: تهذيب الأجوبة: 191، صفة الفتوى: 102، الإنصاف مع الشر الكبير والمقنع: 30 /380، الفروع :1/ 46، شرح الكوب المنير: 4 /497، مفاتيح الفقه الحنبلي 2 /276.


(�) 2/177 باب العين والميم ومايثلثهما.


(�) 11/476 حرف اللام فصل العين.


(�) معجم لغة الفقهاء: 408، المعجم الوسيط: 2 /628.


(�)  2/72 باب الطاء والعين ومايثلثهما.


(�) 12/362 حرف الميم فصل الطاء.


(�) معجم لغة الفقهاء: 262، المعجم الوسيط: 2 / 557 ، المطلع علي أبواب المقنع: 380.


(�) القاموس المحيط:1325، المعجم الوسيط: 2 /743،معجم مقاييس اللغة:2/406باب القاف والضاد ومايثلثهما.


(�)كشاف القناع :6 /306.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/173.


(�)	المبسوط: 13/96، بدائع الصنائع: 5/284، رد المحتار على الدر المختار: 7/215.


(�)	المغني: 6/228، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 11/384.


(�)	مختصر الخرقي: 115.ونصه :(وإذا اشترى أمة فأصابها أو استغلها ثم ظهرعلى عيب كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا لأن الخراج بالضمان والطء كالخدمة وبين أن يأخذ مابين الصحة والعيب ) 


(�)	الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 11/384، المغني: 6/228، المحرر: 1/473، الروايتين والوجهـين: 1/329، كشاف القناع: 3/250، طبقات الحنابلة: 3/173.


(�)	المجموع: 11/430، العزيز شرح الوجيز: 4/276.


(�)	الكافي: 348، الإشراف على نكت مسائل الخلاف: 2/551.


(�)	المحلى: 9/346.


(�)	المغني: 6/228، 1/473، الفروع: 6/244، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 11/384، المبـدع:         4/90.


(�)	هو: أبو أمية، شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي، وأصله من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن، ولي القضاء لعمر وعثمان وعلي، وثقه يحيى بن معين، قيل أنه ولي قضاء الكوفة ستين سنة، توفي سنة: 78هـ.


	انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 4/100، البداية والنهاية: 12/281، الأعلام: 3/161.


(�)	هو: الإمام الحافظ فقيه العراق، أبو عمران، إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بت ذهل بن سعد بن مالك بن النخع، اليماني ثم الكوفي، كان بصيراً بعلم ابن مسعود، واسع الرواية، فقيه النفس توفي سنة: 96هـ.


	انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 4/520، البداية والنهاية: 12/554، الأعلام: 1/80.


(�)	قتادة بن دِعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري الأكمه، من أئمة المفسرين، وعلماء المحدثين، كان ممن يرى القدر، معروف بالتدليس، توفي سنة: 117هـ. وانظر اختيارهم في المغني :6/228


	انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 5/269، البداية والنهاية: 13/76، الأعلام: 5/189.


(�)	عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كِبَار، أبو عمرو الهمداني ثم الشعبي، كانت أمه من سبي جَلُولاء، كان ضئيلاً نحيفا، يضرب المثل بحفظه، قيل أنه أدرك خمسمائة من أصحاب النبي (، واستقضاه عمر بن عبدالعزيز، وكان فقيهاً محدثاً شاعراً، توفي سنة: 103هـ. انظر اختياره في المغني :6/228


	انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: 12/222، سير أعلام النبلاء: 4/294، الأعلام: 3/251.


(�)	هو: سعيد بن المسيِّب بن حزن بن وهب بن عمران بن مخزوم بن يقظة، الإمام العَلَم، أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، رأى عمر، وسمع جمعاً من الصحابة، وكان ممن برز في العلم والعمل، صادعاً بالحق عزيز النفس، وكان من أعبر الناس للرؤيا توفي سنة 94هـ.


	انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 4/217، البداية والنهاية: 12/471، الأعلام: 3/102.انظر اختياره في المغني :6/228 


(�)	المحلى: 9/346، مصنف ابن أبي شيبة: 5/102.


(�)	هو: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أمير المؤمنين أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري، الخليفة الزاهد الراشد أشج بني أمية، كان من أئمة الاجتهاد، وروى عن جماعة من الصحابة، توفي سنة: 101هـ.


	انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء: 5/114، البداية والنهاية: 12/676.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/173-174، الروايتين والوجهين: 1/329.


(�)	أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا :5/105، 346، وعبدالرزاق في المصنف كتاب البيوع باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها : 8/152،والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب ماجاء فيمن اشترى جارية فأصابه: 5/526-527، وقال: مرسل، فعلي بن الحسين لم يدرك جده علياً، وقد روي عن مسلم بن خالد، عن جعفر، عن جده، عن حسين بن علي عن علي وليس بمحفوظ، قال الشافعي:"لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي ولا واحد منهما، وكذلك قال بعض من حضره وحضر من يناظره في ذلك من أهل الحديث أن ذلك لا يثبت"، وقال الزركشي في شرح مختصر الخرقي:هو ضعيف ا.هـ 3/582.


(�)	المغني: 6/228، كشاف القناع: 3/250.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/173.


(�)	الرواتين والوجهين: 1/329.


(�)	الحاوي الكبير للماوردي: 6/299.


(�)	المغني: 6/228.


(�)	أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع والأقضية باب الرجل يشتري الجارية فيطؤها ثم يجد بها عيبا :5/105، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب البيوع باب ماجاء فيمن اشترى جارية فأصابها ثم وجد بها عيبا : 5/527، قال البيهقي: "قال علي: هذا مرسل عامر لم يدرك عمر، وقال الشافعي: لا نعلمه يثبت عن عمر ولا علي ولا وأحد منهما وكذلك قال بعض من حضره وحضر من يناظره في ذلك من أهل الحديث أن ذلك لا يثبت"ا.هـ، وقال الزركشي: ضعيف، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/581.





(�)	طبقات الحنابلة: 3/179.


(�)	المبسوط: 11/82، بدائع الصنائع: 7/144.


(�)	الحاوي الكبير للماوردي: 8/441، العزيز شرح الوجيز: 5/477-478، روضة الطالبين: 5/63-64.


(�)	المغني: 7/396، المحرر: 1/558، طبقات الحنابلة: 3/179، الروايتين والوجهين: 1/413.


(�)	الذخيرة: 9/54، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 3/722، شرح مختصر خليل للخرشي: 6/156.


(�)	مختصر الخرقي: 131.ونصه: (وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري وأولدها وهولايعلم ، ردت الجارية إلى سيدها ومهر مثلها وفدى أولاده بمثلهم وهم أحرار ورجع بلك كله على الغاصب )


(�)	الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 15/231، كشاف القناع: 4/97.


(�)	وهو أنه له الرجوع وسيأتي -إن شاء الله- في الأدلة.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/412-413.


(�)	الحاوي الكبير للماوردي: 8/441، العزيز شرح الوجيز: 5/477.


(�)	أخرجه الدارقطني في سننه ، كتاب النكاح ، العيب بالمرأة رقم: 3675. 4/399،والبيهقي في سننه: كتاب النكاح باب مايرد به النكاح من العيوب :7/350 ,برقم: 14229


(�)	طبقات الحنابلة: 3/179، العزيز شرح الوجيز: 5/477، الروايتين والوجهين: 1/413.


(�)	الحاوي الكبير للماوردي: 8/441.


(�)	المرجع السابق.


(�)	المغني: 7/396، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 4/179.


(�)	أخرجه الدارقطني في سننه: كتاب النكاح، العيب بالمرأة رقم 3672، 4/398،  ومالك في الموطأ :كتاب النكاح باب ماجاء في الصداق والحباء برقم 969 ، ورواه عبدالرزاق في المصنف، كتاب النكاح باب ما رد من النكاح برقم: 10679، 6/244.وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : "رجاله ثقات" ا.هـ، سبل السلام شرح بلوغ المـرام: 3/287، 











(�)	المغني: 7/396، المقنع في شرح الخرقي: 2/748. طبقات الحنابلة: 3/179، الروايتين والوجهين: 1/413-412.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/178.


(�)	المحرر: 1/558، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 4/178، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنـع: 15/226.


(�)	المبسوط: 17/177، فتح القدير: 8/315.


(�)	مواهب الجليل: 5/302، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 3/723، التاج والإكليل لمختصر خليـل: 7/353، منح الجليل شرح مختصر خليل: 7/170.


(�)	الحاوي الكبير للماوردي: 8/441، العزيز شرح الوجيز: 5/478، روضة الطالبين: 5/64.


(�)	الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 15/226، الروايتين والوجهين: 1/412، المحرر: 1/558، طبقات الحنابلة: 3/178، كشاف القناع: 4/97.


(�)	المحلى: 8/274.


(�)	مختصر الخرقي: 131.ونصه :(وإن كان الغصب باعها فوطئها المشتري وأولدها وهو لايعلم ،ردت الجاريةإلى سيدها ومهر مثلها وفدى أولاده بمثلهم وهم أحرار)


(�)	الإنصاف على الشرح الكبير والمقنع: 15/226، طبقات الحنابلة: 3/178، المغني: 7/394، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 4/178.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/179.


(�)	المرجع السابق.


(�)	المبدع: 5/175.


(�)	المغني: 7/395.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/178-179، ولم أقف على تخريجه. وبمعناه عند عبدالرزاق في المصنف عن عثمان أنه قضى في الأمة ينكحها الرجل وهو يرى أنها حرة، فتلد أولاداً قال في أولادها مكان كل عبد عبد، ومكان كل جارية جاريتان ا.هـ 7/278، برقم: 13157.باب الأمة تغر الحر بنفسها 


(�)	المبدع: 5/175.


(�)	المقنع شرح مختصر الخرقي: 2/748.


(�)	المبدع: 5/175.





(�)	طبقات الحنابلة: 3/174.


(�)	المبسوط: 13/115-116، بدائع الصنائع: 5/285، فتح القدير: 6/373-374، العناية شرح الهداية: 6/373-374.


(�)	الكافي: 349، التاج والإكليل: 6/344، شرح مختصر خليل للخرشي: 5/131، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/174، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: 3/158.


(�)	المجموع: 11/506، الحاوي الكبير للماوردي: 6/319، العزيز شرح الوجيز: 4/261، روضة الطالبين: 3/487.


(5) المغني: 6/253، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 11/410، المحرر: 474، المبدع: 4/96.


(6)	مختصر الخرقي: 116.ونصه : (وإن اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا ...فإن كان لمكسوره قيمة كجوز الهند فهو مخير في الرد وأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ بين صحيحه ومعيبه )


(7)	حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/174، شرح مختصر خليل للخرشي: 5/131.








(�) المجموع: 11/506، الحاوي الكبير للماوردي: 6/319، العزيز شرح الوجيز: 4/261، روضة الطالبين: 3/487.





(�) المغني: 6/253، المحرر: 1/474، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 11/410، كشـاف القنـاع: 3/254.


(�)	المبسوط: 13/115-116.


(�)	المرجع السابق.


(�)	بدائع الصنائع: 5/285.


(�)	المرجع السابق.


(�)	المبدع: 4/96، الروايتين والوجهين: 1/341.


(�)	رواه البخاري: كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة برقم: 2148، ص423، ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه سومه وتحريم التنجش وتحريم التصرية، برقم: 1515، ص786.


(�)	المبدع: 4/96.


(�)	أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوراً، 5/138، وعبدالرزاق في مصنفه: كتاب البيوع، باب الذي يشتري الأمه فيقع عليها، أو الثوب فيلبسه، أو يجد به عيباً، أو الدابة فتنفق: 8/154 رقم: 14694.


(�)	المغني: 6/253.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/341.


(�)	المرجع السابق.


(�)	الحاوي الكبير للماوردي: 6/319.


(�)	رؤوس المسائل الخلافية: 2/720.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/175.


(�)	المبسوط: 13/31، بدائع الصنائع: 6/261.


(�)	المنتقى شرح الموطأ: 5/63،الكافي: 336، التاج والإكليل: 6/469، شرح مختصر خليل للخرشي: 7/55، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/290-291، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 3/251.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/347، المحرر: 1/482، المغني: 6/282، طبقات الحنابلة: 3/175، الكافي: 3/147، القواعد لابن رجب: 1/492، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 11/469.


(�)	مختصر الخرقي: 116.ونصه : (وإذا باع شيئا واختلفا في ثمنه تحالفا ...وإن كانت السلعة تالفة تحالفا ،ورجعا إلى قيمة مثلها إلا أن يشاء امشتري أن يعطي الثمن على ماقال البائع )


(�)	المنتقى شرح الموطأ: 5/63،الكافي: 336، التاج والإكليل: 6/469، شرح مختصر خليل للخرشي: 7/55، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/290-291، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 3/251.


(�)	الحاوي الكبير للماوردي: 6/363، العزيز شرح الوجيز: 4/376، روضة الطالبين: 3/577، نهاية المحتاج: 3/411.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/347، المحرر: 1/482، المغني: 6/282، طبقات الحنابلة: 3/175، الكافي: 3/147، القواعد لابن رجب: 1/492، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 11/469.


(�)	مسائل عبدالله: 3/902، مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هاني النيسابوري: 2/36، مسائل الإمام أحمد وإسحاق  بن راهويه برواية الكوسج: 6/2574، وانظر: الإرشاد: 204.


(�)	المغني: 6/282.


(�)	رواه الدارقطني: كتاب البيوع. رقم: 2861، 3/412.


        وفيه الحسن بن عمارة ، قال الحافظ ابن حجر في التقريب :متروك . ص240 .


(�)	المنتقى شرح الموطأ: 5/63.


(�)	أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدع عليه برقم: 1341، ص/316، وقال: هذا حديث في إسناده مقال، محمد بن عبيد الله العرزمي يُضعَّفُ في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره. ا.هـ. وصححه الألباني. انظر: تعليقات الألباني على سنن الترمذي: 316.


(�)	الروايتين والوجهين: 347.


(�)	أخرجه الدارقطني: كتاب البيوع: 3/413. برقم 2865


(�)	شرح الزركشي: 3/616-617.


(�)	المغني: 6/283.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/176.


(�)	الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 11/28، المغني: 6/360، كتاب التمام: 2/22، قال الحافظ ابن رجب: "على أصح الروايتين"، القواعد: 2/388.


(�)	المحلى: 9/293. 


(�)	مختصر الخرقي: 118.ونصه : (وبيع الفهد والصقر المعلم جائز ، وكذا بيع الهر )


(�)	بدائع الصنائع: 5/143، فتح القدير: 7/119، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 4/126، رد المحتار على الدر المختار: 7/


(�)	الكافي: 327، المدونة: 1/553، شرح مختصر خليل للخرشي: 5/17، مواهب الجليل: 4/268-269، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/16، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: 3/25.


(�)	في الهرة الأهلية دون الوحشية. مختصر المزني مع الحاوي الكبير: 6/467، العزيز شرح الوجيز : 4/27-28، المجموع: 9/275، روضة الطالبين: 3/352، نهاية المحتاج: 3/397، تحفة المحتاج: 4/239.


(�)	المغني: 6/360، المحرر: 1/420، مسائل الكوسج: 6/2983، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 11/28، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 11/29، كشاف القناع: 3/175.











(�)	رواه مسلم كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، والنهي عن بيع النِّسور برقم: 1569، ص818.


(�)	المجموع: 9/275.


(�)	المرجع السابق.


(�) ابن القيم :  هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي الفقيه الأصولي المفسر النحوي شمس الدين أبوعبدالله ابن قيم الجوزية لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ولد سنة 691  له مؤلفات كثيرة من أبرزها إعلام الموقعين وزاد المعاد ت : 751  المقصد الأرشد : 2/384 المنهج الأحمد : 5/92.


(�)	زاد المعاد: 5/686.


(�)	شرح الزركشي: 3/678.


(�)	أخرجه الدارقطني كتاب البيوع، باب القراض رقم: 3062، 4/41، والنسائي في الكبرى، كتاب الصيد= =الرخصة في ثمن كلب الصيد برقم: 4788، 4/470، وفي الصغرى كتاب البيوع باب بيع الكلب وما استثنى برقم: 4668، صفحة 711، وقال: هذا منكر ا.هـ، وأبو داود كتاب البيوع، باب في ثمن السنور برقـم:   3479، صفحة: 529، والترمذي كتاب البيوع عن رسول الله ( ، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب  والسنور برقم: 1279، ص304، وقال: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور، وابن ماجة كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعب الفحل برقم: 2161،        ص372، وأحمد في المسند برقم: 14652، ص: 23/20، وصححه الألباني. انظر: تعليقات الألباني على سنن ابن ماجه: 372.


(�)	أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب البيوع والأقضية باب ثمن السنور  : 5/176، وأبو داود كتاب البيوع، باب في ثمن النسور برقم: 43480، ص529، وابن ماجه كتاب التجارات، باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل برقم: 2161، ص372، والدارقطني: كتاب البيوع، باب القراض برقم: 3063، ص 4/42، وأحمد في المسند برقم 14166، ص 22/74، وصححه الألباني. انظر تعليق الألباني على سنن ابن ماجه: 372.


(�)	أخرجه ابن ماجه كتاب الصيد، باب الهرة برقم: 325، ص: 548، والترمذي كتاب البيوع عن رسول الله ( ، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور برقم: 1280، ص304، وقال: هذا حديث غريب،     وعمر بن زيد، لا نعرف كبير أحدٍ روى عنه، غير عبدالرزاق" ا.هـ، وضعفه الألباني.


	انظر: تعليق الألباني على سنن ابن ماجه: 304.


(3)	كتاب التمام: 2/23.


(�)	سورة البقرة: الآية (275).


(1)	المغني: 6/360، شرح الزركشي: 3/676. 


(�) كشاف القناع: 3/175.


(�)	المقنع شرح مختصر الخرقي: 2/701، كشاف القناع: 3/175.


(�) المغني :6/359.


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير:11/29.


(�) مختصر الخرقي :118 ونصه :(وبيع الفهد والصقر المعلم جائز).


(�) بدائع الصنائع : 5/143 ،العناية شرح الهداية :7/119 ، فتح القدير :7/119 .


(�) وخصوه بقصد الجلد فإن قصد الجلد واللحم فيكره ، ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :3/16 ،    التاج والإكليل :6/72 ،منح الجليل :4/456 


(�) تحفة المحتاج :4/239 ،نهاية المحتاج :3/396  .


(�) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير :11/28 ، كشاف القناع :3/176.


(�) المغني :6/360 .


(�) المرجع السابق


(�) سورة البقرة :275  ، المغني :6/360 ، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف :11/31 .


(�) المرجع السابق  .


(�)	طبقات الحنابلة: 3/173.


(�)	المغني: 6/199، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 11/521، الروايتين والوجهين: 1/359، قال القاضي: نقلها أبو طالب وأبو الحارث.


(�)	مواهب الجليل: 4/486، منح الجليل: 5/256، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: 3/210-211.


(�)	العزيز شرح الوجيز: 4/281، المجموع: 9/240.


(�)	مختصر الخرقي: 114.ونصه : (وليس الإقالة لأنها فسخ )


(�)	بدائع الصنائع: 5/37، رد المحتار على الدر المختار: 7/331، فتح القدير: 6/488، العناية شرح الهداية: 6/488.


(�)	روضةالطالبين: 3/495، المجموع: 9/240، العزيز شرح الوجيز: 4/281، تحفةالمحتاج: 4/393.


(�)	المغني: 6/199، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 11/520، القواعد لابن رجب: 3/309، كشاف القناع: 3/280، الروايتين والوجهين: 1/359، قال القاضي: نقلها يعقوب بن بختان.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/173.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/359.


(�)	المرجع السابق.


(�)	بدائع الصنائع: 5/307.


(�)	طبقات الحنابلة: 1/173.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/359.


(�)	المرجع السابق.


(�)	العزيز شرح الوجيز: 4/281.


(�)	كشاف القناع: 3/280.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/178.


(�)	المبسوط: 12/152، بدائع الصنائع: 5/205، 6/143، فتح القدير: 7/138، البحرالرائق: 6/180.


(�)	المدونة: 3/106، المعونة: 2/145، التاج والإكليل: 7/189، مواهب الجليل: 5/107.


(�)	الأم: 3/95، الحاوي الكبير للماوردي: 7/5-6، أسنى المطالب: 2/141.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/358، المغني: 6/423، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 12/317، شرح الزركشي: 4/22.


(�)	المحلى: 8/230، وخصصه بالسفر.


(�)	مختصر الخرقي: 119.ونصه : (ولايجوز أن يأخذ رهنا ولاكفيلا من المسلم إليه )وذكر صاحب المغني أنه احتيار لأبي بكر عبدالعزيز 


(�)	مسائل صالح: 3/88، مسائل أبي داود: 270، مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري: 2/20، الروايتين والوجهين: 1/358، المغني: 6/423، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 12/317، كشاف القناع: 3/348.


(�)	سورة البقرة: الآية (283)


(�)	المغني: 6/423،تفسير الطبري :5/70 ، الجامع لأحكام القرآن :3/358-359 


(�)	المغني: 6/423، والروايتين والوجهين: 1/358، طبقات الحنابلة : 3/178.


(�)	الحاوي الكبير للماوردي: 7/6.


(�)	الأم: 3/95.


(�)	أخرجه البخاري كتاب السلم، باب الرهن في السلم برقم: 2252، ص: 441، ومسلم كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر برقم: 1603، ص837.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/358، طبقات الحنابلة: 3/178، والحديث أخرجه: أبو داود كتاب البيوع، باب السلف لا يُحوَّل برقم: 3468، ص528، وابن ماجه كتاب التجارات، باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره برقم: 2283، ص391، والدار قطني في سننه كتاب البيوع، باب العارية برقم: 2977، 3/464، وضعفه الألباني. انظر: تعليقات الألباني على سنن ابن ماجه: 391. =


	=قال الحافظ ابن حجر: "... وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أبو حاتم، والبيهقي، وعبدالحق، وابن القطان بالضعف والاضطراب"، التلخيص الحبير: 3/61.


(�)	المبدع: 4/202.


(�)	المغني: 6/423، 424.


(�)	المرجع السابق.


(�)	أخرجه ابن أبي  شيبة في المصنف كتاب البيوع والأقضية باب الرهن في السلم : 5/12، وعبدالرزاق في المصنف كتاب البيوع باب الرهن والكفيل في السلف : 8/9 برقم: 10483.


(�)	الحاوي الكبير للماوردي: 7/6.


(�)	رؤوس المسائل الخلافية: 2/807.











(�)	طبقات الحنابلة: 3/180.


(�)	روضة الطالبين: 5/196، الحاوي الكبير: 9/227، العزيز شرح الوجيز : 6/112.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/423، المغني: 8/21، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 14/305.


(�)	مختصر الخرقي: 136.ونصه : (فإنوقعت الإجارة في كل شهر بشيء معلوم ، لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلاعند تقضي كل شهر )


(�)	المبسوط: 15/132، فتح القدير: 9/94-95، العناية شرح الهداية: 9/94-95.


(�)	المدونة : 3/519، المعونة: 2/100، شرح مختصر خليل للخرشي: 7/45، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 4/61، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 4/68.


(�)	الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 14/304، كشاف القناع: 3/590، المغني: 8/20.


(�)	المحلى: 9/13.


(�)	الحاوي الكبير: 9/227.


(�) طبقات الحنابلة: 3/180.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/ 424.


(�)	المغني: 8/21، الحاوي الكبير للماوردي: 9/227، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 14/307.


(�)	رواه أحمد في مسنده: 2/351، برقم: 1135، وابن ماجه كتاب الرهون، باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جَلِدَةً برقم: 2446 ص417، وحسنه الألباني، تعليقات الألباني على سنن ابن ماجه: 417.


(�)	رواه ابن ماجه كتاب الرهون، باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جَلِدَة برقم: 2448، ص418، قال الألباني: ضعيف جداً. تعليقات الألباني على سنن ابن ماجه: 417.


(�)	المغني: 8/21.


(�)	الرواتين والوجهين 1/423.


(�)	المغني: 8/21-22.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/171.


(�)	المبسوط: 12/182، بدائع الصنائع: 5/190، العناية شرح الهداية: 7/35، فتح القدير: 7/35.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/325، المغني: 6/85، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 12/32، كشاف القناع:   3/287.


(�)	الأم: 8/176-177، المجموع: 1/176، الحاوي الكبير: 6/182، العزيز شرح  الوجيز: 4/95.


(�)	المحلى: 9/276.


(�)	مختصر الخرقي: 113.ونصه :(وسائر اللحمان جنس واحد ولايجوز بيع بعضه ببعض رطبا )


(�)	الأم: 8/176-177، المجموع: 1/176، الحاوي الكبير: 6/182، العزيز شرح  الوجيز: 4/95.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/325، المغني: 6/85، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 12/32، كشاف القناع:     3/287.


(�)	المدونة: 3/148، مواهب الجليل: 4/349، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 3/72.


(�) طبقات الحنابلة: 3/172، المغني: 6/85، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف: 12/32، شرح الزركشي:       3/444.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/325، المهذب مع المجموع: 10/175.


(�)	المرجع السابق.


(�)	المغني: 6/85، المهذب مع المجموع: 1/175.


(�)	المغني: 6/85.


(�)	المغني: 6/85، شرح الزركشي: 3/444.


(�)	المغني: 6/85.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/172.


(�)	المبسوط: 14/68، الفتاوى الهندية: 3/238، رد المحتار على الدر المختار: 7/524.


(�)	الكافي: 304.


(�)	روضة الطالبين: 3/497، تحفة المحتاج: 4/280، الحاوي الكبير: 6/168.


(�)	المغني: 6/105، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 12/117، الروايتين والوجهين: 1/333.


(�)	مختصر الخرقي: 113.ونصه  : (وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا فله الخيار بين أن يأخذ إذا كان بصرف يومه وكان العيب يدجل عليه من غير جنسه ويأخذ قدر مانقص العيب وإذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا فله البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة )


(�)	الكافي: 304،  حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 3/59-60.


(�)	روضةالطالبين: 3/497، تحفة المحتاج: 4/280.


(�)	تصحيح الفروع مع الفروع وحاشية ابن قندس: 6/311، منتهى الإرادات مع شرحه للبهوتي 3/366، كشاف القناع: 3/301.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/333، المغني: 6/105، شرح الزركشي: 3/462.


(�)	الحاوي الكبير للماوردي: 6/168.


(�)	المرجع السابق.


(�)	المغني: 6/101.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/333، طبقات الحنابلة: 3/172.


(�)	المغني: 6/105.


(�)	المغني: 6/101.


(�)	أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداص برقم: 1587، ص826، ونصه "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد".


(�)	المجموع: 10/105 بتصرف.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/208.


(�)	المغني: 14/485-486، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 19/269-270، كشاف القناع: 3/305، 4/523.


(�)	مختصر الخرقي: 266.ونصه : (ولايبيعه سيده درهما بدرهمين )


(�)	المبسوط: 14/61، بدائع الصنائع: 4/144، فتح القدير: 7/39، العناية شرح الهداية: 7/39، رد المحتار على الدر المختار: 7/422.


(�)	المدونة: 4/131، التاج والإكليل: 8/485.


(�)	المجموع: 10/205، الأم: 8/69، 8/438، العزيز شرح الوجيز: 13/ 537، مختصر المزني مع الحاوي الكبير: 22/269.


(�)	المغني: 14/485-486، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 19/269-270، كشاف القناع: 3/305، 4/523.





(�)	طبقات الحنابلة: 3/208، المغني: 14/485.


(�)	المغني: 14/485-486، الحاوي الكبير: 22/269.


(�)	شرح الزركشي: 7/495-496.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/203.


(�)	الحاوي الكبير: 19/12-13، المجموع: 8/385، نهاية المحتاج: 8/120.


(�)	الروايتين والوجهين: 3/10، المغني: 13/290، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 27/324.


(�)	مختصر الخرقي: 235.ونصه : (وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تأكل )


(�)	المبسوط: 11/237، بدائع الصنائع : 5/47، العناية شرح الهداية: 9/490، رد المحتار على الدر المختار: 9/433.


(�)	المدونة: 1/533، المنتقى: 3/105، الفواكه الدواني: 1/383، شرح مختصر خليل للخرشي 3/16، التاج والإكليل: 4/329-330.


(�)	انظر: الروايتين والوجهين: 3/10، المغني: 13/290، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 27/324، وكشاف القناع: 6/223.


(�)	المحلى: 8/55.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/204.


(�)	الروايتين والوجهين: 3/11.


(�)	سورة الأنعام ، الآية: 121.


(�)	المغني: 13/290،تفسير الطبري :9/520 


(�)	قال الزيلعي: "غريب بهذا اللفظ". نصب الراية: 6/37، وقال الحافظ ابن حجر: "لم أره من حديث البراء، وزعم الغزالي في الإحياء أنه حديث صحيح،  . التلخيص الحبير: 4/249. ولم أجد من أخرجه 


(�)	 أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك، باب الأكل من آنية المشركين برقم: 4803، 5/533-534، وقال: مروان بن سالم ضعيف. وقال النووي: "هذا الحديث منكر مجمع على ضعفه " المجمـوع: 8/390


(�)	رواه البخاري: كتاب الذبائح والصيد باب ذبيحة الأعراب ونحوهم: برقم 5507، ص1191.


(�)	المجموع: 8/390، وقال: فهذا الحديث هو المعتمد في المسألة ا.هـ.


(�)	سورة المائدة، الآية: 3.


(�)	المجموع: 8/389.


(�)	سورة المائدة، الآية: 5.


(�)	المجموع: 8/389.


(�)	سورة الأنعام، الآية: 6.


(�)	بدائع الصنائع: 5/47.


(�)	سورة الأنعام ، الآية: 121.


(�)	المغني: 13/290.


(�)	أ خرجه ابن حزم في المحلى: 8/55، وقال: مرسل، والأحوص بن حكيم ليس بشيء، وراشد بن سعد ضعيف.


(�)	رواه البخاري كتاب الصيد والذبائح، باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر برقم: 5486، ص1186.


(�)	الروايتين والوجهين: 3/12.


(�)	سورة المائدة، الآية (3).


(�)	سورة النحل، الآية (115).


(�)	سورة الأنعام، الآية (121).


(�)	المجموع: 8/398.


(�)	المجموع: 8/389.


(�)	سورة المائدة، الآية (4).


(�)	سورة الأنعام، الآية (118).


(�)	سورة الأنعام، الآية (119).


(�)	سورة الأنعام، الآية (121).


(�)	أخرجه البخاري كتاب الشركة، باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم برقم: 2507، ص498، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، برقم: 1968، ص1051.


(�)	مجموع الفتاوى: 35/239.


(�)	المغني: 13/330، المجموع: 9/45.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/205.


(�)	المنتقى: 3/139، الفواكه الدواني: 1/387، شرح مختصر خليل للخرشي: 3/29، القوانين الفقهية: 116، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي: 2/185.


(�)	المجموع: 9/45، الحاوي الكبير: 19/197، نهاية المحتاج: 8/161، مغني المحتاج: 6/160-161، تحفة المحتاج: 9/392.


(�)	الروايتين والوجهين: 3/32، المغني: 13/331، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 27/241.


(�)	المحلى: 8/66.


(�)	مختصر الخرقي: 236.ونصه : ( ومن اضطر إلى الميتة فلايأكل منها إلامايأمن معه الموت )


(�)	المبسوط: 24/29، أحكام القرآن للجصاص: 1/183-184.











(�)	المنتقى: 3/139، الفواكه الدواني: 1/387، شرح مختصر خليل للخرشي: 3/29، القوانين الفقهية: 116، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي: 2/185.


(�)	المجموع: 9/45، الحاوي الكبير: 19/197، نهاية المحتاج: 8/161، مغني المحتاج: 6/160-161، تحفة المحتاج: 9/392.


(�)	انظر الروايتين والوجهين: 3/32، المغني: 13/331، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 27/241، وكشاف القناع: 6/208.


(�)	المجموع: 9/45.


(�)	أخرجه البيهقي بمعناه في السنن الكبرى: كتاب الضحايا، باب ما يحل من الميتة بالضرورة، وساق أحاديث بهذا المعنى ثم قال: وفي ثبوت هذه الأحاديث نظر ا.هـ 9/598-600.قال في معجم مقاييس اللة :(غبق : الغين والباء والقاف كلمة واحدة والغبوق:شرب العشي، يقال غبقت القوم غبقا ،واغتبق اغتباقا )2/311 باب الغين والباء ومايثلثهما ، وانظر لسان العرب :10/281 حرف القاف فصل العين 


(�)	الروايتين والوجهين: 3/32.


(�)	رواه أبو داود كتاب الأطعمة، باب فيالمضطر إلى الميتة برقم: 3816، ص575، ، ورواه أحمد في مسنده برقم: 20903، 34/460. قال الألباني: حسن الإسناد. انظر: تعليقات الألباني على سنن أبي داود: 575


(�)	المغني: 13/331.


(�)	الروايتين والوجهين: 3/32، المغني: 13/331.


(�)	سورة الأنعام، الآية (119).


(�)	الروايتين والوجهين: 3/32.


(�)	الروايتين والوجهين: 3/32، كشاف القناع: 6/208.


(�)	العَضْبُ: القطع، ويكون في الأذن والقرن، والقاموس المحيط: 116، الدر النقي: 3/791، المعجم الوسيط         2/606.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/204.


(�)	المبسوط: 12/17، بدائع الصنائع: 5/76،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 6/7، رد المحتار على الدر المختار:       9/468.


(�)	الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 9/348، الفروع: 6/87، شرح الزركشي: 7/16، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 9/350.


(�)	الكافي: 175.


(�)	مختصر الخرقي: 238.ونصه : ( والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن )


(�)	الروايتين والوجهين: 3/26، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 9/348، الفروع: 6/87، شرح الزركشي: 7/16، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 9/350، المغني: 3/370.


(�)	المبسوط: 12/17، بدائع الصنائع: 5/76،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 6/7، رد المحتار على الدر المختار:       =9/468.


(�)	المنتقى: 3/86، القوانين الفقهية: 127، مواهب الجليل: 3/243، شرح مختصر خليل للخرشي: 3/36، الكافي: 175.


(�)	الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 9/348، الفروع: 6/87، شرح الزركشي: 7/16، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 9/350.


(�)	المبسوط: 12/17، بدائع الصنائع: 5/76،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 6/7، رد المحتار على الدر المختار:       9/468.


(�)	المبسوط: 12/17، بدائع الصنائع: 5/76، رد المحتار على الدر المختار: 9/468.


(�)	المجموع: 8/376، روضة الطالبين: 3/196، تحفة المحتاج: 9/353.


(�)	أخرجه البخاري كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث برقم: 2743، ص 555. ومسلم كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث برقم: 1628، ص854.


(�)	شرح الزركشي: 7/17.


(�)	أخرجه أبو داود كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا برقم: 2806، ص 428، والترمذي كتاب الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن برقم: 1504، ص356.


(�)	الروايتين والوجهين: 3/26.


(�)	المرجع السابق.


(�)	المرجع السابق.


(�)	بدائع الصنائع: 5/76.


(�)	المرجع السابق.


(�)	بدائع الصنائع: 5/76.


(�)	المجموع: 8/376.


(�)	رواه أبو داود كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا برقم: 2804، ص428، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن برقم: 1503، ص 356، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجه كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به برقم: 3143، ص533، قال الألباني: حسن صحيح، تعليقات الألباني على سنن ابن ماجه ص533.


(�)	تحفة المحتاج: 9/353.


(�)	العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه،وأصل العق الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد . لسان العرب :10/257 حرف القاف فصل العين ، المطلع على أبواب المقنع: 207، الدر النقي: 3/792.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/206.


(�)	المحلى: 8/151.


(�)	الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 9/433.


(�)	الحاوي الكبير: 19/150، المجموع: 8/409، تحفة المحتاج: 9/371، نهاية المحتاج: 8/148، حاشيتا قليوبي وعميره: 4/257.


(�)	المغني: 13/393، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 9/432، شرح الزركشي: 7/47، كشاف القناع:      3/29.


(�)	شرح مختصر خليل للخرشي: 3/48، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 2/199، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي: 2/151، حاشية العدوي: 1/593.


(�)	تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 6/9، درر الحكام شرح غرر الحكام: 1/267، رد المحتار على الدر المختار:    9/472، 9/485.


(�)	أخرجه أبوداود في سنه كتاب الضحايا باب في العقيقة برقم:2837ص432 ، والترمذي في سننه كتاب الصيد باب من العقيقة برقم: 1522، ص 360 وقال حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني تعليقات الألباني على سنن أبي داود :432 .


(�)	 أخرجه البيهقي كتاب الضحايا باب العقيقة برقم : 19273،9/505 وقال: هذا الحديث منكر، وقال النووي في المجموع 8/413 : هذا الحديث باطل. ا.هـ 


(�)	أخرجه الترمذي كتاب الأضاحي باب ماجاء في العقيقة برقم:1513 ص358 ، وقال حديث حسن صحيح ، وابن ماجة كتاب الذبائح باب العقيقة برقم :3163 ص536 وصححه الألباني تعليقات الألباني على سنن ابن ماجة:536  


(�)	المغني: 13/394.


(�)	أخرجه الترمذي كتاب الأدب، باب ما جاء في تعجيل اسم المولود برقم: 2832، ص634، وقال: حسن غريب ا.هـ، وحسنه الألباني. انظر: تعليقات الألباني على سنن الترمذي: 634.


(�)	أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/532، والطحاوي في مشكل الآثار: 1/80-81، وأحمد في المسند برقم: 682، 11/420.


(�)	الحاوي الكبير: 19/151.


(�)	أخرجه أبوداود كتاب الضحايا باب العقيقة برقم: 2841 ،ص432 والنسائي في الصغرى كتاب العقيقة برقم :2413 ،ص650 وصححه الألباني 


(�)	الحاوي الكبير: 19/151.


(�)	المغني: 13/395.والنقيعة :طعام يصنع للقادم من السفر . لسان العرب :8/362 حرف العين فصل النون .


(�)	أخرجه النسائي في الصغرى: كتاب العقيقة برقم: 4212، ص650، وأبو داود كتاب الضحايا باب في العقيقة برقم: 2842، ص433، وحسنه الألباني. انظر: تعليقات الألباني على سنن النسائي: 650، ورواه أحمد في المسند برقم: 6713، 11/320.


(�)	درر الحكام شرح غرر الأحكام: 1/267.


(�)	رواه أحمد في مسنده برقم: 27196، 45/173.


(�)	رواه الدارقطني، كتاب الصيد والذبائح والأطعمة، باب الضحايا: 5/506، برقم: 4747 وضعفه، وعبدالرزاق في المصنف موقوفاً على علي بن أبي طالب ( 7/505.


(�)	بدائع الصنائع: 5/128.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/199-200.


(�)	شرح الزركشي: 6/214، إعلام الموقعين: 2/173، الطرق الحكمية: 151.


(�)	مختصر الخرقي: 216.ونصه : ( وما أوجب من الجنايات المال دون القود قبل فيه رجل وامرأتين ...)


(�)	العناية شرح الهداية: 7/371، فتح القدير: 7/371، معين الحكام: 92.


(�)	الفواكه الدواني: 2/224، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/288-289، حاشية الصاوي علىالشرح الصغير: 4/269.


(�)	العزيز شرح الوجيز: 13/50، روضة الطالبين: 11/254، تحفة المحتاج: 9/61، الأم: 8/363.


(�)	المغني: 12/229، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 3/23، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع : 3/24، كشاف القناع: 6/465.








(�)	المغني: 12/229-230، شرح الزركشي: 6/214.


(�)	المغني: 12/230.


(�)	المغني: 12/230، طبقات الحنابلة: 3/200، شرح الزركشي: 6/214.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/206.


(�)	الكافي: 469، أحكام القرآن لابن العربي: 3/73، القوانين الفقهية: 205.


(�)	المغني: 14/207، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع:29/291، شرح الزركشي: 7/366.


(�)	مختصر الخرقي: 254.ونصه : (ويشهد على من سمعه يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي )


(�)	بدائع الصنائع: 6/282، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 7/69، العناية شرح الهداية: 7/384، فتح القدير: 7/284، درر الحكام شرح غرر الأحكام: 2/374، رد المحتار على الدر المختار: 8/181.


(�)	الكافي: 469، أحكام القرآن لابن العربي: 3/73.


(�)	العزيز شرح الوجيز: 13/59، روضة الطالبين: 11/259-260، نهاية المحتاج: 8/317، تحفة المحتاج: 10/259، مغني المحتاج: 6/375.


(�)	المغني: 14/207، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 29/291، شرح الزركشي: 7/366، وكشاف القناع: 6/424-425، الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 29/290.


(�)	المغني: 14/207، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع:  29/ 291 ، شرح الزركشي: 7/366.


(�)	المغني: 14/207، الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع:  29/291  ، شرح الزركشي: 7/366.


(�)	الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 29/291، شرح الزركشي: 7/366.


(�)	أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في نقل الحديث برقم: 4868، ص730، والترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء أن المجالس أمانة برقم: 1959، ص 446، وقال: حديث حسن ورواه أحمد في المسند برقم: 15062، 23/297، وحسنه الألباني. انظر: تعليقات الألباني على سنن أبي داود: 730.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/206.


(�)	المغني: 14/207.


(�)	شرح الزركشي: 7/366.


(�)	سورة الزخرف، الآية (86).





(�)	المغني: 14/208، شرح الزركشي: 7/366.


(�)	المرجع السابق (بتصرف).


(�)	المغني: 14/208.


(�)	شرح الزركشي: 7/367.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/177.


(�)	الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 30/255-256، كشاف القناع: 6/500.


(�)	مختصر الخرقي: 129.ونصه : (ومنأقر بشيءواستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا إلا أن يستثني عينا منورق أو ورقا من عين )


(�)	المبسوط: 18/88، بدائع الصنائع: 7/211، فتح القدير: 8/355.


(�)	المعونة: 2/215، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 3/634، شرح مختصر خليل للخرشي: 6/100، التاج والإكليل: 7/240، منح الجليل: 6/467.


(�)	العزيز شرح الوجيز: 5/345، روضة الطالبين: 4/407، مغني المحتاج: 3/303-304، نهاية المحتاج: 5/107، تحفة المحتاج: 5/399، حاشيتا قليوبي وعميره: 3/16.


(�)	الإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع: 30/255، شرح الزركشي: 4/154.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/404.








(�)	شرح الزركشي: 4/153، بدائع الصنائع: 7/212.


(�)	كشاف القناع: 6/500-501.


(�)	الروايتين والوجهين: 1/404.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/177.


(�)	المغني: 7/270.


(�)	المرجع السابق.


(�)	طبقات الحنابلة: 3/177.


(�)	الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 3/233، الإنصاف مع الشرج الكبير والمقنع: 3/234، المغني: 7/293-294، الروايتين والوجهين: 1/403، شرح الزركشي: 4/159-160.


(�)	مختصر الخرقي: 129.ونصه : ( ومن أقر بشيء واستثنى منه الكثير - وهو أكثر من النصف – أخذ بالكل وكان استثناؤه باطلا )


(�)	المبسوط: 18/78، بدائ الصنائع: 7/210، العناية شرح الهداية: 8/353، فتح القدير: 8/353، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: 5/14.


(�)	المعونة: 2/216، منح الجليل شرح مختصر خليل: 6/465، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/634، حاشية الصاوي على الشرح الصغير: 3/538.


(�)	العزيز شرح الوجيز: 5/343، روضة الطالبين: 4/406.


(�)	انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 3/233، الإنصاف مع الشرج الكبير والمقنع: 3/234، المغني: 7/293-294، الروايتين والوجهين: 1/403، شرح الزركشي: 4/159-160، وكشاف القناع: 6/499.








(�)	الروايتين والوجهين: 1/403، طبقات الحنابلة: 3/177-178، المغني: 7/294.


(�)	انظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف: 3/233، الإنصاف مع الشرج الكبير والمقنع: 3/234، المغني: 7/293-294، الروايتين والوجهين: 1/403، شرح الزركشي: 4/159-160، كشاف القناع: 6/499.


(�)	المعونة: 2/216.





